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السلطة اللائحية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

 )نطاقها وطبيعتها(

عيسى ســيف التميمي)))

سام دله)))

تاريخ الاستلام: 01-08-2023              تاريخ القبول: 2024-02-12

ملخص البحث:

ــى  ــدة عل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــريعي ف ــل التش ــى العم ــة عل ــذه الدراس ــز ه ترك
المســتوى الاتحــادي، وتقتصــر الدراســة علــى التشــريع الفرعــي الــذي تصــده الســلطة التنفيذيــة، 
ــي  ــة ف ــمائها المتنوع ــكالها وأس ــة بأش ــة الاتحادي ــة اللائحي ــرارات الإداري ــي الق ــل ف ــذي يتمث وال
الإمــارات؛ إذ يتــم اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن التشــريعات بكثــرة فــي تنظيــم العلاقــات القانونيــة 
فــي الــدول، وذلــك بفــرض قواعــد قانونيــة عامــة ومجــردة وملزمــة؛ نتيجــة لتحــول الــدول الحديثــة 

مــن حارســة إلــى متدخلــة

ونظــرًا لحداثــة دولــة الإمــارات التــي اتخــذت الاتحــاد المركزي/الفدرالــي شــكلاً لهــا ولطبيعــة 
ــرت  ــد أث ــوف، فق ــر المأل ــن ســلطاتها غي ــا الدســتوري والسياســي الخــاص، وأســلوب تكوي نظامه
هــذه العوامــل جميعًــا علــى آليــة التشــريع اللائحــي فيهــا مــن جوانــب عديــدة. لــذا، رأينــا أنــه مــن 
الأهميــة بمــكان تقديــم دراســة تهتــم بآليــات العمــل التشــريعي اللائحــي فــي دولــة الإمــارات، وهــو 
مــا نعتبــره أحــد الأســباب الرئيســة التــي تســهم فــي اســتمرار نجــاح واســتقرار التنظيــم القانونــي 

فــي الدولــة

ــي  ــى المســتوى الاتحــادي ف ــح عل ــات وضــع اللوائ ــق بآلي ــا يتعل ــح كل م ــذا، ســعينا لتوضي ل
الإمــارات، بمــا فــي ذلــك تحديــد الســلطة اللائحيــة فيهــا، وأنــواع اللوائــح التــي تبنتهــا، واختصــاص 
ودور الســلطات الاتحاديــة المضطلعــة ، بالإضافــة إلــى الطبيعــة القانونيــة والفقهيــة لــكل نــوع مــن 

أنــواع هــذه اللوائــح

الكلمات الدالة: تشريع، فرعي، لائحي.
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المقدمة

 ౫ಋ ــى رســول ــسلام عل ــم ســلطانه، والــصلاة وال ــجلال وجهــه وعظي الحمــد لಋ كمــا ينبغــي ل
محمــد الصــادق الأميــن، المبعــوث رحمــة للعالميــن، اللهــم علمنــا مــا ينفعنــا وانفعنــا بمــا علمتنــا 

إنــك أنــت الســميع العليــم.

ــي  ــتورية. وه ــاتها الدس ــا ومؤسس ــي نظامه ــدة ف ــدة فري ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد دول تع
تمضــي فــي عامهــا الثانــي والخمســين علــى تأسيســها تعُتبــر اليــوم مــن الــدول الرائــدة فــي شــتى 
ــا  ــن فيه ــص والمقيمي ــعبها المخل ــة وش ــا الحكيم ــك بفضــل ౫ಋ عــز وجــل وقيادته المجــالات، وذل
الكــرام. إذ تتفــرد دولــة الإمــارات بتكوينهــا الخــاص للســلطات الاتحاديــة التــي تتألــف مــن خمــس 
هيئــات: المجلــس الأعلــى للاتحــاد، رئيــس الاتحــاد ونائبــه، مجلــس الــوزراء الاتحــادي، المجلــس 
ــر  ــارات، )97)(، إذ تعتب ــة الإم ــتور دول ــادي. )م 45، دس ــاء الاتح ــادي، والقض ــي الاتح الوطن
التشــريعات اللائحيــة أداة حاســمة تمكــن الدولــة مــن ممارســة ســلطتها. مــع تحــول الــدول الحديثــة 
مــن دور الحــارس إلــى دور المتداخــل، وأصبحــت الســلطة التنفيذيــة تتدخــل عبــر التشــريع اللائحي 
لتتمكــن مــن ممارســة مهامهــا بمرونــة وكفــاءة. وقــد حرصــت دولــة الإمــارات علــى تنظيــم وضــع 
التشــريع اللائحــي الــذي يعــد اختصاصًــا اســتثنائياً ممنوحًــا للســلطة التنفيذيــة، مــن خلال إجراءات، 
وأســس ومعاييــر واضحــة. وهنــاك أكثــر مــن ســلطة فــي دولــة الإمــارات تعنــى بالتشــريع اللائحــي 
-المجلــس الأعلــى للاتحــاد، إلــى جانــب كل مــن رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء-، ولــكل ســلطة 
ــض  ــي بع ــتور الإمارات ــع الدس ــد اتب ــي. وق ــريع اللائح ــي التش ــدد ف ــلطات دور مح ــذه الس ــن ه م
الأســاليب والطــرق الخاصــة فــي كيفيــة إصــدار بعــض أنــواع التشــريع اللائحــي وتحديــد طبيعتهــا، 
ــا  ــذه الدراســة، ســنجمع كل م ــي ه ــا. ف ــه دســتورياً وإداريً ــارف علي ــا هــو متع ــف عم ــذا يختل وه
يتعلــق بــالأدوات التشــريعية اللائحيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن حيــث أنواعهــا، 
ــة بهــا، ودور  ــك موضوعهــا، اختصــاص الســلطات الاتحادي ــة، وكذل ــة والفقهي ــا القانوني وطبيعته

كل منهــا

أهمية الدراسة:

ــة  ــي دول ــل شــامل للتشــريع اللائحــي )الفرعــي( ف ــي إجــراء تحلي ــة الدراســة ف ــى أهمي تتجل
الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ إذ اعتمــدت الدولــة نظامًــا دســتورياً وسياســياً فريــدًا، مــع تقســيم غيــر 
تقليــدي لســلطاتها التنفيذيــة والتشــريعية، بمــا يتناســب مــع ـروفهــا وطبيعــة نشــأتها. بمــا ينعكــس 
هــذا التنظيــم علــى آليــة وطبيعــة العمــل التشــريعي، وقــد أســهم هــذا التأثيــر إيجابـًـا فــي اســتمرارية 

واســتقرار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث يهــدف البحــث إلــى التالــي:

توضيــح أنــواع التشــريع اللائحــي مــن حيــث طبيعتــه وأهميتــه، والتركيــز علــى الأدوات . )
التشــريعية اللائحيــة المســتخدمة فــي الحكومــة الاتحاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة. 
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بيــان أهــم الســلطات والهيئــات التــي تؤثــر فــي التشــريع اللائحــي، وتحديــد اختصاصــات . )
ــق  ــا لتحقي ــا بينه ــيق فيم ــاون والتنس ــة التع ــان كيفي ــريع، وبي ــع التش ــي وض ــا ف كل منه

ــل التشــريعي. التكام

ــة الإمــارات، . 3 ــل النظــام السياســي والدســتوري والإداري المعتمــد فــي دول رصــد وتحلي
مــع التركيــز علــى كشــف مــا تبنتــه الدولــة فــي هــذا الســياق.

ــام، . 4 ــي الخت ــة لتجاوزهــا. وف ــد ســلبيات العمــل التشــريعي اللائحــي والســبل الممكن تحدي
يتعمــق البحــث فــي دراســة أفضــل الممارســات التــي اعتمدتهــا دولــة الإمــارات فــي هــذا 

الســياق.

إشكالية الدراسة:

الإشكالية التي تتعلق بالبحث تتمثل في النقاط التالية:

ــاز . 1 ــة المتحــدة يمت ــارات العربي ــة الإم ــة: النظــام السياســي والدســتوري لدول الخصوصي
بالخصوصيــة عــن باقــي الأنظمــة السياســية والدســتورية المتعــارف عليهــا، ممــا يطــرح 
تســاؤلات حــول مــدى تأثيــر هــذه الخصوصيــة علــى آليــات العمــل التشــريعي اللائحــي 

فيهــا.

الفصــل بيــن الســلطات: الدســتور الاتحــادي لدولــة الإمــارات لــم يتبــن مبــدأ الفصــل بيــن . 2
ــل  ــة العم ــى طبيع ــر عل ــا يؤث ــذا مم ــتورياً، وه ــه دس ــارف علي ــكل المتع ــلطات بالش الس

ــة. التشــريعي فــي الدول

أدوات التشــريع: تختلــف مســميات وطبيعــة بعــض أدوات التشــريع فــي الإمــارات . 3
ــا خاصًــا  ــدول، ممــا يضيــف طابعً وإجــراءات إصدارهــا عمــا هــو متخــذ فــي معظــم ال

ــة. ــي الدول ــريعي ف ــل التش للعم

ــارات، . 4 ــي الإم ــتوري ف ــي والدس ــام السياس ــدة للنظ ــص الفري ــرًا للخصائ ــات: نظ التحدي
ــا للســياق السياســي  ــا عميقً فــإن دراســة هــذا الموضــوع قــد تكــون معقــدة وتتطلــب فهمً

ــة. ــي الدول والدســتوري ف

وعليــه فــإن هــذه الاشــكالية تتطلــب منــا القيــام بتحليــل معمــق للنظــام السياســي والدســتوري 
فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وكيفيــة تأثيــره علــى العمــل التشــريعي فــي الدولــة
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منهجية الدراسة:

تــم الاعتمــاد فــي هــذه الدراســة بشــكل أساســي علــى المنهــج الوصفــي والاســتنباطي. من خلال 
المنهــج الوصفــي، تمكنــا مــن توضيــح أنــواع التشــريع اللائحــي المتعــارف عليهــا، وخصائصهــا، 
والجهــات المختصــة بهــا، وإجــراءات إصدارهــا. بينمــا ســاعدنا المنهــج الاســتنباطي فــي تحديــد 
ــد  ــدة ، وتحدي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــتخدمة ف ــة المس ــة الأدوات اللائحي ــواع وطبيع أن

الجهــات المختصــة بإصدارهــا والإجــراءات اللازمــة لذلــك

كمــا تــم الاســتناد علــى المنهــج المقــارن فــي بعــض المواضــع؛ إذ تمــت المقارنــة بيــن مــا تبنتــه 
دولــة الإمــارات ومــا هــو معمــول بــه فــي الــدول الأخــرى. هــذا يشــمل أيضــا مــا ذهــب إليــه الفقــه 

والقضــاء الدســتوري والإداري التقليــدي فــي شــأن التشــريعات اللائحيــة

بالتالــي، فــإن هــذه الدراســة تقــدم نظــرة شــاملة ومتعمقــة علــى الأدوات التشــريعية فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ، مــع التركيــز علــى كيفيــة تأثيــر هــذه الأدوات علــى وضــع التشــريع 

اللائحــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــًـا للخطــة الآتيــة:

المبحث الأول: تنظيم السلطة اللائحية في دولة الإمارات العربية المتحدة 

المطلب الأول: ماهية السلطة اللائحية ونشأتها

المطلب الثاني: تحديد السلطة اللائحية في دولة الإمارات العربية المتحدة 

المبحث الثاني: أنواع اللوائح وطبيعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة 

المطلب الأول: لوائح الظروف العادية دولة الإمارات العربية المتحدة 

المطلب الثاني: لوائح الظروف الاستثنائية دولة الإمارات العربية المتحدة 

المبحث الأول: تنظيم السلطة اللائحية في دولة الإمارات العربية المتحدة 

إن التطــور الكبيــر فــي حيــاة الدولــة بوجــه عــام أدى تســارع وتيــرة نشــاطاتها شــؤونها فــي 
ــا أدى  ــة مم ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــية و الثقافي ــد السياس ــة الصُع ــى كاف ــي وعل ــة المناح كاف
ــة،  ــي للدول ــريعي والقانون ــاء التش ــر البن ــتكمال وتطوي ــة لاس ــلطة اللائحي ــل الس ــة تدخ ــى أهمي إل
ممــا اســتدعى معــه المزيــد مــن إصــدار التشــريعات لمواجهــة أشــكال هــذا التدخــل، الأمــر الــذي 
ــي إنشــاء القواعــد  ــل ف ــي ممارســة اختصاصهــا الأصي ــق أمــام الســلطة التشــريعية ف أوجــد عوائ
ــة؛ لذلــك  ــم الموضوعــات اللازمــة لاســتمرار النظــام فــي الدول ــة العامــة والمجــردة لتنظي القانوني
أملــت الضــرورة الاعتــراف للســلطة التنفيذيــة بســلطة لائحيــة تمكنهــا مــن التدخــل فــي الوـيفــة 

ــف أنواعــه ــا للتشــريع اللائحــي بمختل ــن خلال اصداره التشــريعية م
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إن تحديــد الهيئــات التــي تتمتــع بالســلطة اللائحيــة فــي كل دولــة يختلــف باخــتلاف نظــام الحكــم 
فيهــا، ووفقــا لطبيعتــه السياســية مــا إذا كان ديمقراطيــاً أم مطلقــاً، أنــه يراعــي مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات أم يأخــذ بمبــدأ وحــدة الســلطة، وبصــورة عامــة فــإن مســألة تحديــد الســلطة المختصــة 
بالتشــريع لا توجــد بشــأنه قاعــدة ثابتــه تطبــق فــي جميــع أنظمــة الحكــم لــدول العالــم، بــل هــو أمــر 
يحــدد وفــق النظــام الدســتوري الــذي تتبنــاه كل دولــة علــى حــدة، والأصــل العــام هــو أن التشــريع 
يصــدر عــن ســلطة الدولــة ويعبــر عــن إرادتهــا مــن أي مــن الهيئــات المختصــة دســتورياً بذلــك. 
كمــا أن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات يقتضــي انفــراد كل ســلطة بوـيفتهــا كأصــل، وعنــد إعمالــه 
تطبيقــه  علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فإنــه فمــن شــأنه أن يحــد مــن ســلطة الأخيــرة فــي 
ممارســة اختصاصــات ذات طبيعــة تشــريعية، ولكــن طــرأت علــى هــذا المبــدأ تطــورات غيــرت 
مــن مفهومــه الأصلــي، وأصبــح يســمح بتعــاون الســلطات فــي أداء أعمالهــا واختصاصاتهــا التــي 
ــن  ــل بي ــدأ الفص ــوم مب ــي مفه ــر ف ــذا التغي ــى ه ــاءً عل ــة، وبن ــي الدول ــي ف ــام القانون ــا النظ يحدده
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بشــكل خــاص، فقــد أعطيــت الســلطة التنفيذيــة اختصــاص إصــدار 

تشــريعات يطلــق عليهــا اللوائــح. )البردينــي، 0)0)، ص18،19)

المطلب الأول: ماهية السطلة اللائحية ونشأتها 

ــي  ــة ف ــاد تدخــل الدول ــوادر ازدي ــرن الماضــي ب ــن الق ــتينيات م ــع الس ــي مطل ــرت ف ــد ـه لق
ــة  ــة حقيقي ــى أزم ــا أدى إل ــعبية، مم ــدة الش ــع القاع ــان م ــال البرلم ــف اتص ــة وضع ــاة العام الحي
للبرلمانــات العالميــة، وهــذا الأمــر أســهم تدريجيــاً فــي الابتعــاد عــن الديمقراطيــة النيابيــة والاتجــاه 
لتبنــي الديمقراطيــة المباشــرة، وعــزز مــن الــدور التشــريعي للســلطة التنفيذيــة فــي مجــال وضــع 
التشــريع اللائحــي المخولــة بــه بمقتضــي أحــكام الدســتور، مــن أجــل الاســتجابة المباشــرة لمتطلبات 

ــة )البردينــي، ص7)) ــذ الخطــة السياســية للدول القاعــدة الشــعبية وتنفي

الفرع الأول: مفهوم السلطة اللائحية وخصائصها

ــة- فــي  ــه ســلطة الحكومــة -أي الســلطة التنفيذي ــة يقصــد ب إن المفهــوم العــام للســلطة اللائحي
إصــدار القواعــد التشــريعية طبقــاً للاختصــاص الــذي يخولــه لهــا الدســتور)فرج، 998)، ص96(، 
ــذ القانــون دون  علــى الرغــم مــن أن الأصــل هــو اقتصــار اختصــاص الســلطة التنفيذيــة فــي تنفي
أن تشّــرع أو تضــع القواعــد التشــريعية، إلا أنــه اســتثناءً مــن ذلــك أعطيــت الســلطة التنفيذيــة فــي 
حــالات محــددة ســلطة التشــريع، ويطلــق بعــض الفقهــاء علــى هــذا النــوع مــن القواعــد التشــريعية 
اصــطلاح "التشــريعات الفرعيــة" أو "التشــريعات اللائحيــة" أو "التشــريعات الحكوميــة" لتمييزهــا 
عــن التشــريع العــادي الصــادر عــن الســلطة التشــريعية بصــورة قوانيــن، كمــا أن هــذا الاختصــاص 
الممنــوح للســلطة التنفيذيــة فــي التشــريع لا يجعلهــا تحــل محــل الســلطة التشــريعية، ولكنهــا تختــص 
اختصاصــا أصــيلاً بممارســة التشــريع حتــى مــع وجــود الســلطة التشــريعية فــي حــدود الصلاحيات 

المخولــة لهــا دســتورياً )كيــرة، 4)0)، ص39))



السلطة اللائحية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة  (نطاقها وطبيعتها) (407 - 438)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4124

تعــددت التعريفــات الفقهيــة للســلطة اللائحيــة حيــث عُرّفــت بأنهــا "التعبيــر الإداري الصــادر 
ــي، ص))(،  ــة" )البردين ــة مكتوب ــد عام ــورة قواع ــي ص ــا ف ــن إرادته ــة ع ــلطة التنفيذي ــن الس م
عُرفــت بأنهــا "الســلطة الممنوحــة لإدارة بمقتضــى القواعــد الدســتورية بإصــدار قــرارات إداريــة 
ملزمــة تتصــف بالعمــوم والتجريــد وعــدم الشــخصية"، وعرفــت أيضــا بأنهــا "تشــريع صــادر مــن 
الســلطة التنفيذيــة بــأن تضــع يخــول هــذه الســلطة أن تضــع قواعــد عامــة مجــردة تطبــق علــى عــدد 
غيــر محــدود أو معيــن مــن الأفــراد" )جمــال الديــن، 003)، ص49( ، وباســتخلاص التعريفــات 
ــن  ــي تتضم ــة الت ــرارات الإداري ــن الق ــة م ــي فئ ــة ه ــلطة اللائحي ــأن الس ــول ب ــن الق ــابقة يمك الس
ــراد  ــة والأف ــز القانوني ــن الحــالات والمراك ــة م ــق بجمل ــة ومجــردة، تتعل ــة موضوعي قواعــد عام
غيــر محدديــن بذواتهــم، ووـيفتهــا إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء الحــالات والمراكــز القانونيــة العامــة

ــب أن  ــي يج ــص الت ــن الخصائ ــددًا م ــة ع ــلطة اللائحي ــة للس ــات الفقهي ــن التعريف ــتنج م ونس
ــريع  ــه تش ــه بأن ــن تكيف ــى يمك ــة حت ــلطة التنفيذي ــن الس ــادر ع ــي الص ــل القانون ــي العم ــر ف تتواف

ــي: ــي الآت ــص ف ــذه الخصائ ــل ه ــي، وتتمث لائح

أن تكــون الســلطة المُصــدرة للتشــريع اللائحــي ســلطة إداريــة تتصــرف كســلطة عامــة . )
ــد الوهــاب، 009)، ص)3، 33). ــى العضــوي والموضوعــي )عب بالمعن

أن تصــدر الســلطة التنفيذيــة التشــريع اللائحــي بإرادتهــا المنفــردة دون تدخــل مــن جانــب . )
الأفــراد، ولا تنفيــذاً لإرادة ســلطة أخــرى كتطبيــق مــا أمــر بــه القانــون دون أن يتــرك هــذا 

القانــون لــإدارة أي ســلطة تقديريــة )البردينــي، ص 6)، 7)).

أن يتضمــن التشــريع اللائحــي قواعــد قانونيــة تتصــف بالعموميــة والتجريــد وعــدم . 3
.((8  ،(7 )الدبردينــي، ص  الشــخصية 

أن تعبــر الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال التشــريع اللائحــي عــن إرادتهــا فــي إحــداث أثــر . 4
قانونــي ســواء كان عــن طــرق إنشــاء مركــز قانونــي جديــد أو تعديــل مركــز قانونــي قائــم 

أو إلغــاءه )أميــن، 997)، ص 4)5).

ــة  ــإن الســلطة اللائحي ــة ، ف ــإن توافــرت الخصائــص المذكــورة فــي الســلطة اللائحي ــه ف وعلي
يعــد اختصاصًــا للســلطة التنفيذيــة تمارســه مــن خلال وضــع التشــريع اللائحــي الــذي يعتبــر أحــد 

مصــادر البنــاء التشــريعي و القانونــي للدولــة

الفرع الثاني: نشأة السلطة اللائحية

أن المبــدأ السياســي الرئيــس الــذي ارتبطــت بــه نشــأة الســلطة اللائحيــة هــو مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات الــذي يقضــي بوجــود ثلاث وـائــف للدولــة تتمثــل فــي الوـيفــة التشــريعية والتنفيذيــة 
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والقضائيــة، تختــص بممارســتها هيئــات مســتقلة تتولــى كل منهــا إحــدى هــذه الوـائــف منفــرده، 
ــن  ــان حس ــؤدي لضم ــذي ي ــر ال ــة، الأم ــات العام ــراد والحري ــوق الأف ــة حق ــدف حماي ــك به وذل
اســتعمال الســلطة ومراقبــة كل ســلطة لوـيفــة الســلطة الأخــرى والحــد مــن التجــاوزات التــي قــد 
تســتعملها إحــدى الســلطات خــارج حــدود وـيفتهــا )الطمــاوي، 979)، ص 469( ، وعليــه يعــد 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات أحــد أهــم ضمانــات الحريــة فــي الدولــة الديمقراطيــة مقارنــة بمبــدأ 
تركيــز الســلطة الــذي يقضــي بتركيــز جميــع الســلطات فــي يــد هيئــة واحــدة أو فــرد واحــد )الحاكــم( 

ــة، 007)، ص 63) )العضايل

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات دعــا إليــه فلاســفة الإغريــق "أفلاطــون" 
و"أرســطو"،  كمــا لفــت الأنظــار إليــه مــن الفلاســفة المعاصريــن الفيلســوف الإنكليــزي" جــون 
لــوك " فــي كتابــه "الحكومــة المدنيــة" )الغفلــي، 009)، ص 4)، 7)(، وجــاء بعــد ذلــك الفقيــه 
الفرنســي "مونتيســكو" الــذي تأثــر بالنظــام الإنكليــزي الــذي كان ســائداً فــي ذلــك الوقــت وأســس 
ــل آراء مــن ســبقوه مــن الفقهــاء والفلاســفة فــي تحليــل مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات،  نظرياتــه فــي ـ
ــه الشــهير  ــي كتاب ــة- ف ــا ودق ــر وضوح ــدة -أكث ــة جدي ــدأ بصيغ ــذا المب ــكاره حــول ه وعــرض أف
"روح القوانيــن" عــام 748)، الــذي أكــد فيــه علــى وجــود ثلاث ســلطات أو وـائــف للدولــة تتمثــل 

فــي )خليــل، 987)، ص 0)):

السلطة التشريعية: وـيفتها وضع القوانين ومراقبتها 	 

السلطة التنفيذية: مهمتها تنفيذ القوانين.	 

السلطة القضائية: وـيفتها حل المنازعات وإقامة العدل بين الناس. 	 

وأكد مونتيسكو على ضرورة الفصل بين هذه السلطات لاعتبارات معينة:-

ــن خلال  ــارس م ــم تم ــا إن ل ــه له ــة لا قيم ــتورية والقانوني ــد الدس ــار الأول: أن القواع الاعتب
ســلطات مســتقلة تحــرص كل منهــا علــى أداء وـيفتهــا لتحقيــق الصالــح العــام، فتجميــع الســلطات 
بيــد واحــدة قــد يــؤدي إلــى الاســتبداد وتغليــب المصالــح الشــخصية، فواقــع النفــس البشــرية بطبيعتها 

تميــل إلــى الاســتبداد إذا اســتأثرت بالســلطات

ــدة التــي تضمــن  ــار الثانــي: يكمــن فــي أن الفصــل بيــن الســلطات يعــد الوســيلة الوحي الاعتب
احتــرام القواعــد الدســتورية والقانونيــة وتكفــل سلامــة تطبيقهــا، الأمــر الــذي يــؤدي وجــوده إلــى 

احتــرام الحقــوق والحريــات العامــة )ليلــة، 969)، ص 857).

وعلــى الرغــم مــن إقــرار مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات كمبــدأ سياســي أصيــل، اهتــم بــه الفقــه 
السياســي والدســتوري وتبنتــه بعــض الــدول فــي دســاتيرها، إلا إنهــا اختلفــت فــي تفســيره وتطبيقــه، 
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فالبعــض ذهــب فــي تفســيره إلــى أنــه فصــل مطلــق بيــن الســلطات، والبعــض الآخــر ذهــب إلــى أنــه 
فصــل نســبي مــرن بيــن الســلطات، وواقعيــا قــد ســادت فكــرة الفصــل النســبي المــرن نتيجــة لتطــور 
ــاد  ــا لإيج ــذي دع ــر ال ــة وطــول الإجــراءات التشــريعية الأم ــة والضــرورات العملي ــاة العام الحي
طــرق أخــرى أكثــر مرونــة وســرعة لمواجهــة المســتجدات والمتطلبــات والمتغيــرات فــي الدولــة، 
وأدى إلــى تحــول الدولــة مــن حارســة إلــى متدخلــة، وتقــرر تبعــاً لذلــك حــق الســلطة التنفيذيــة فــي 
التشــريع فــي مجــالات معينــة،  وهــذا مــا أســهم بشــكل كبيــر وواضــح فــي ـهــور ونشــأة الســلطة 
ــا دســاتير  ــي اتخذته ــات الت ــان الاتجاه ــا بي ــا هن ــل، 987)، ص 554(، ويجــدر بن ــة )خلي اللائحي
بعــض الــدول بالنســبة لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتقريــر الســلطة اللائحيــة فيهــا علــى النحــو 

الآتــي:

الدستور الفرنسي	 

ــي  ــه ف ــدوا علي ــلطات، وأك ــن الس ــق بي ــل المطل ــدأ الفص ــية مب ــورة الفرنس ــال الث ــق رج اعتن
إعلان  حقــوق الإنســان والمواطــن عــام 789)م ، وـلــت فكــرة الفصــل المطلــق ســائدة فــي فرنســا 
حتــى تبنهــا دســتور الثــورة الفرنســية عــام )97) م ، وجعــل البرلمــان الســلطة الوحيــدة صاحبــة 
ــدر  ــأن يص ــف ب ــا كُل ــة، كم ــردة والملزم ــة والمج ــة العام ــد القانوني ــع القواع ــاص بوض الاختص
بنفســه اللوائــح اللازمــة لتنفيــذ القوانيــن التــي يضعهــا، وكان يطلــق علــى هــذه اللوائــح مصطلــح 
"التعليمــات التشــريعية"، ولــم يخــول للســلطة التنفيذيــة الحــق لممارســة الســلطة اللائحيــة، إلا أن 
المبــدأ الســائد يختلــف عــن الواقــع، حيــث ســمح الدســتور نفســه للملــك بإصــدار لوائــح تنفيذيــة بنــاءً 
علــى طلــب مــن البرلمــان أو مــن تلقــاء نفســه، واســتمر الدســتور الفرنســي علــى هــذا المســلك حتــى 
بــدأ رجــال الثــورة الفرنســية بالتخلــي عــن فكــرة الفصــل المطلــق، وبصــدور دســتور ســنة 799) 
م تبنــت فرنســا فكــرة الفصــل النســبي المــرن حيــث نصــت المــادة )44( مــن هــذا الدســتور علــى 
أن "تقتــرح الحكومــة القوانيــن وتضــع اللوائــح اللازمــة لضمــان تنفيذهــا"، وبذلــك تــم الاعتــراف 
للســلطة التنفيذيــة لأول مــرة بحــق ممارســة الســلطة اللائحيــة، وأصبــح التشــريع اللائحــي الصــادر 
ــى  ــرة عل ــة  مقتص ــت البداي ــة، وكان ــي الدول ــريع ف ــد  للتش ــدر جدي ــة مص ــلطة التنفيذي ــن الس ع
الاعتــراف للســلطة التنفيذيــة بإصــدار اللوائــح اللازمــة تنفيــذ القوانيــن فقــط إلا أن الأمــر لــم يقــف 
ــح  ــتور 958)م وفت ــاء دس ــى ج ــي حت ــريع اللائح ــالات التش ــث ازدادت مج ــد حي ــذا الح ــد ه عن

المجــال للســلطة التنفيذيــة للتشــريع فــي موضوعــات عديــدة )البردينــي، ص 36 - 38)

جمهورية مصر العربية	 

تبنــت مصــر مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي بعــض دســاتيرها أثنــاء حقبــة مــا قبــل العصــر 
الجمهــوري، وكانــت الســلطة بيــد الخديــوي أو الســلطان مــع مجلــس الــوزراء، ولــم يكــن لمجلــس 
الشــورى إلا دور استشــاري فقــط فــي غالــب الأمــور، وكانــت الســلطة القائمــة فــي الــبلاد تباشــر 
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بموجــب القوانيــن أو الأوامــر العاليــة دون تفرقــة بيــن طبيعــة كل منهــا إن كانــت قانــون أم لائحــة، 
وبــدأت الســلطة اللائحيــة فــي مصــر تظهــر وتتحــدد فــي الدســتور المصــري لســنة 3)9) الــذي 
تأثــر بالمعمــول بــه فــي فرنســا، الــذي أعطــى للســلطة التنفيذيــة حــق إصــدار أنــواع متعــددة مــن 

اللوائــح، ووضــع معيــار للتمييــز بيــن القانــون واللائحــة )البردينــي، ص 39)

دولة الإمارات العربية المتحدة	 

وجــدت الســلطة اللائحيــة فــي الإمــارات منــذ نشــأتها بموجــب دســتورها المؤقــت الصــادر فــي 
ــذي تأثــر بالنظاميــن الفرنســي والمصــري وأعطــى للســلطة  الثانــي مــن ديســمبر عــام )97)، ال
ــاه مؤسســو الاتحــاد مــن  التنفيذيــة حــق إصــدار التشــريعات اللائحيــة بشــكل يتماشــى مــع مــا تبن
أفــكار ومبــادئ فــي النظــام السياســي والدســتوري لدولــة الإمــارات )حســبو، ص 5)، 6)(، حيــث 
منــح مجلــس الــوزراء حــق إصــدار اللوائــح التنفيذيــة ولوائــح الضبــط واللوائــح الخاصــة بترتيــب 
ــن  ــن م ــى نوعي ــة إل ــارات(، بالإضاف ــة الإم ــتور دول ــة )م 60 /5، دس ــح العام الإدارات والمصال
المراســيم يمكــن موائمتهمــا بلوائــح الضــرورة واللوائــح التفويضيــة )م 3))، 5))، دســتور دولــة 

الإمــارات(

المطلب الثاني: تحديد السلطة اللائحة في دولة الإمارات

ــارات،  ــة الإم ــام دول ــى قي ــي أدت إل ــية الت ــة والسياس ــل التاريخي ــروف والعوام ــد كان للظ لق
وكذلــك البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا، كان لهــا جميعــاً دوراً فــي بنــاء النظــام الدســتوري 
والسياســي لهــا،  ويظهــر تأثيرهــا واضحــاً فــي ســمات وخصائــص ومميــزات دســتورها الاتحادي، 
والشــكل الاتحــادي الــذي اتخذتــه، وطبيعــة نظــام الحكــم فيهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحديــد 
الســلطات العامــة وكيفيــة توزيــع الاختصاصــات فيهــا، التــي تعــد مــن الأمــور الضروريــة والهامــة 
التــي تحقــق اســتقرار ودوام الدولــة الاتحاديــة؛ لــذا ارتأينــا بحــث نظــام الحكــم فــي دولــة الإمــارات، 

لفهــم تكويــن الســطلة التنفيذيــة فيهــا، واختصــاص كل منهــا فــي وضــع التشــريعات اللائحيــة.

الفرع الأول: نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة 

إن تقســيم أنظمــة الحكــم المعاصــرة يعتمــد أساســاً علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وعليــه 
ــج  ــي أم رئاســي أم مزي ــة ســواء أكان برلمان ــه الدول ــت علي ــذي بني ــم ال ــد نظــام الحك ــن تحدي يمك
بينهمــا )جفــال، ص 98)(،  وعلــى الرغــم مــن أن  مقدمــة الدســتور الاتحــادي كشــفت نيــة الســير 
نحــو حكــم ديمقراطــي تمثيلــي بكامــل أركانــه، حيــث جــاء فيهــا "... وتعُــد شــعب الاتحاد فــي الوقت 
ذاتــه للحيــاة الدســتورية الحــرة الكريمــة، مــع الســير بــه قدمــاً نحــو حكــم ديمقراطــي نيابــي متكامــل 
الأركان..."، إلا أن الدســتور الاتحــادي لــم يحــدد بشــكل صريــح طبيعــة نظــام الحكــم النيابــي فــي 
ــة نظــام  ــد طبيع ــا لتحدي ــي تقودن ــاط الت ــل الأحــكام الدســتورية النق ــن مجم ــة، ويســتخلص م الدول

الحكــم فــي دولــة الإمــارات علــى النحــو الآتــي )خليــل، بــدون ســنه، ص 85)، 86)):
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أولاً- التقسيم غير المألوف للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

إن الوـائــف التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة تمارســها فــي الأصــل ســلطات ثلاث منفصلــة، 
بينمــا الدســتور الإماراتــي جــاء بتوزيــع للســلطات مختلــف وخــارج عــن المألــوف وإنشــاء خمــس 
ســلطات لممارســة الوـائــف الــثلاث، حيــث تتكــون الســلطات الاتحاديــة مــن )م 45، دســتور دولــة 

الإمارات(:

المجلس الأعلى للاتحاد، ). رئيس الاتحاد ونائبة، 3. مجلس الوزراء الاتحادي

المجلس الوطني الاتحادي، 5. القضاء الاتحادي.

ثانياً- القيادة الجماعية للوـيفة الواحدة

ــة الإمــارات العربيــة  علــى الرغــم مــن التقســيم غيــر المألــوف للســلطات الاتحاديــة فــي دول
ــرع،  ــكل متف ــن بش ــيم، ولك ــذا التقس ــي ه ــة ف ــة متضمن ــثلاث التقليدي ــلطات ال ــدة، إلا أن الس المتح
ــة  فالســلطة الواحــدة تنقســم إلــى عــدة ســلطات تشُــكل بمجموعهــا تلــك الســلطة، فالســلطة التنفيذي

ــوزراء ــس ال ــه، ومجل ــة ونائب ــس الدول ــى للاتحــاد، ورئي ــس الأعل تتكــون مــن: المجل

ثالثاً- عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمفهوم التقليدي

قــام دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة على مبدأ وحــدة الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، 
فهاتيــن الســلطتين يختــص بهمــا المجلــس الأعلــى للاتحــاد ورئيــس الاتحــاد، يعاونهمــا فــي الوـيفــة 
التشــريعية المجلــس الوطنــي الاتحــادي وعلــى الرغــم مــن الوـيفــة التشــريعية للمجلــس الوطنــي 
الاتحــادي التــي أناطهــا بــه الدســتور إلا إنــه مــن الناحيــة الوطيفيــة يعــد هيئــة استشــارية وتوصياتــه 
غيــر ملزمــة للمجلــس الأعلــى للاتحــاد ورئيــس الاتحــاد ولا يترتــب علــى عــدم الأخــذ ببعضهــا أو 
كلهــا بــطلان للتشــريعات، وفــي الوـيفــة التنفيذيــة مجلــس الــوزراء كهيئــة تنفيذيــة تعمــل تحــت 

رقابــة المجلــس الأعلــى ورئيــس الاتحــاد

رابعاً- استقلال السلطة القضائية 

ــن  ــد اســتقلاليته كضام ــات لتأكي ــة الضمان ــة بكاف أحــاط الدســتور الاتحــادي الســلطة القضائي
ــدة( ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــتور دول ــة )أنظــر م 94، 09)، دس ــات العام ــوق والحري للحق

خامساً- كفالة الحقوق والحريات العامة 

صانــت أحــكام الدســتور دولــة الإمــارات كافــة الحقــوق والحريــات الأساســية )انظــر م 5)، 
ــة  ــات الاجتماعي ــوق والحري ــة مــن الحق ــة جمل ــى كفال ــة إل ــة الإمــارات(، بإضاف 44، دســتور دول

)أنظــر م 3)، 4)، دســتور دولــة الإمــارات(.
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ــأن  ــول ب ــا الق ــه الدســتوري، يمكنن ــي الفق ــا ف ــارف عليه ــم المتع ــة الحك ــع أنظم ــة م وبالمقارب
الدســتور الاتحــادي لدولــة الإمــارات فــي بنائــه لنظــام الحكــم فــي الدولــة، لــم يتبــن أي مــن أنظمــة 
الحكــم التقليديــة بذاتــه، وإنمــا أقــام نظــام حكــم خــاص يتناســب مــع طبيعــة تكويــن الدولــة الاتحاديــة 
آخــذاً فــي الاعتبــار الظــروف التــي أحاطــت بنشــأتها وتطورهــا، لذلــك انطلــق مــن مبــدأ الســير " 
نحــو حكــم ديمقراطــي نيابــي متكامــل الأركان،"، وأخــذ بعــض المظاهــر أو الأوجــه التــي تناســبه 

مــن الأنظمــة التقليديــة للحكــم والتــي تكمــن فــي الآتــي )دلــة، ص 33)(:-

النظام البرلماني:	 

ــى  ــس الأعل ــي المجل ــك ف ــل ذل ــة ويتمث ــة الســلطة التنفيذي ــة الإمــارات بثنائي أخــذ دســتور دول
ــوزراء مــن جهــة أخــر، ــس ال ــة مــن جهــة، ومجل ــس الدول للاتحــاد ورئي

النظام شبه الرئاسي: 	 

منح الدستور رئيس الاتحاد سلطات فعلية إضافة للصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء.

النظام المجلسي: 	 

ــى  ــس الأعل ــث يشــكل المجل ــوزراء، حي ــس ال ــى للاتحــاد ومجل ــس الأعل ــن المجل ــة بي العلاق
ســلطة تشــريعية عليــا باعتبــاره يمثــل الإمــارات الأعضــاء، ولابــد مــن موافقتــه علــى تعييــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح رئيــس الاتحــاد، ومجلــس الــوزراء يشــكل هيئــة تنفيذيــة تعمــل 
ــك  ــر، كذل ــا الأخي ــي يضعه ــا للسياســة العامــة الت ــى، وفقــً ــس الأعل ــة المجل تحــت إشــراف ورقاب
يظهــر النظــام المجلــس جليــا مــن خلال مســؤولية رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء الانفراديــة 

والتضامنيــة أمــام المجلــس الأعلــى للاتحــاد

الفرع الثاني: تكوين السلطة اللائحية في دولة الإمارات

إن الدســتور دولــة الإمــارات -كمــا بينــا ســابقاً- لــم يعــرف التقســيم التقليــدي المألــوف للســلطات 
وتقســيمهما إلــى ســلطتين تشــريعية وتنفيذيــة، وتبنــى مبــدأ وحــدة الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
ومنحهمــا للمجلــس الأعلــى للاتحــاد ورئيــس الاتحــاد يعاونهمــا فــي الشــؤون التنفيذيــة هيئــة تنفيذيــة 
تتمثــل فــي مجلــس الــوزراء الاتحــادي وفــي الشــؤون التشــريعية هيئــة استشــارية هــي المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي، وعليــه نلاحــظ تعــدد الهيئــات التــي تمــارس الوـيفــة التنفيذيــة علــى المســتوى 
الاتحــادي لدولــة الإمــارات التــي تتكــون مــن المجلــس الأعلــى للاتحــاد، رئيــس الاتحــاد، مجلــس 

الــوزراء الاتحادي)جفــال، ص89))
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أنــواع ومســميات  الدســتور الاتحــادي حــدد  الخامــس مــن  البــاب  بالذكــر أن  والجديــر 
التشــريعات الاتحاديــة والجهــات المختصــة بإصدارهــا وهــي عبــارة عــن ثلاث تشــريعات رئيســة 
تصــدر بهــا التشــريعات الاتحاديــة تتمثــل فــي القوانيــن الاتحاديــة، المراســيم بقوانيــن، المراســيم 
العاديــة، وقــد أنــاط الدســتور بمجلــس الــوزراء ســلطة لائحيــة تمكنــه مــن وضــع اللوائــح التنفيذيــة 
ولوائــح الضبــط واللوائــح الخاصــة بترتيــب الإدارات والمصالــح العامــة )م60/ 5، دســتور دولــة 
الإمــارات(، ولا تخــرج جميــع أنــواع الأدوات التشــريعية التــي ذكرهــا الدســتور فــي طبيعتهــا عــن 

ــة أو تشــريعات لائحيــة كونهــا تشــريعات عادي

وعليــه فــإن التشــريعات اللائحيــة الاتحاديــة فــي دولــة الإمــارات التــي تبنــت النظــام القانونــي 
ــي الظــروف  ــة ف ــة الاتحادي ــوب يصــدر عــن الســلطة التنفيذي ــد تشــريع وضعــي مكت ــي يع اللاتين
العاديــة أو غيــر العاديــة )حســن، الشــرقاوي، ))0)، ص 4)(، وهــذه الســلطة تتكــون مــن عــدت 
ــذه  ــادي( وه ــوزراء الاتح ــس ال ــاد، ومجل ــس الاتح ــاد، رئي ــى للاتح ــس الأعل ــي )المجل ــات ه هيئ
الهيئــات تمــارس الســلطة اللائحيــة عــن طريــق وضــع تشــريعات لائحيــة تتضمــن قواعــد عامــة 
ــاص ودور كل  ــة اختص ــريعات الاتحادي ــتور والتش ــوص الدس ــددت نص ــة، وح ــردة وملزم ومج

منهــا فــي ممارســة هــذه الســلطة

المبحث الثاني: أنواع اللوائح وطبيعتها في دولة الإمارات 

تتعــدد الهيئــات التــي تتمتــع بالســلطة اللائحيــة فــي دولــة الإمــارات، وهــي المجلــس الأعلــى 
للاتحــاد إلــى جانــب كل مــن رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء – بيناهــا فــي المبحــث الأول-، ولــكل 
هيئــة  مــن هــذه الهيئــات دور محــدد فــي وضــع التشــريع اللائحــي، فقــد أنــاط الدســتور اختصــاص 
ــادي،  ــوزراء الاتح ــس ال ــل- لمجل ــة – كأص ــروف العادي ــي الظ ــدر ف ــي تص ــح الت ــدار اللوائ إص
ــاد  ــس الاتح ــن رئي ــا كل م ــص بإصداره ــتثنائية يخت ــروف الاس ــي الظ ــدر ف ــي تص ــح الت واللوائ
ــك،  ــا بذل ــه لهم ــاد أو تفويض ــى للاتح ــس الأعل ــاب المجل ــد غي ــن عن ــوزراء مجتمعي ــس ال و مجل
وانتهــج الدســتور الإماراتــي بعــض الأســاليب والطــرق الخاصــة فــي كيفيــة إصــدار بعــض أنــواع 

التشــريعات اللائحيــة وتحديــد طبيعتهــا والتــي تختلــف عــن المتعــارف عليــه دســتورياً وإداريــاً

المطلب الأول: لوائح الظروف العادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يقصــد باللوائــح التــي تصــدر فــي الظــروف العاديــة، بأنهــا لوائــح تســتلزمها طبيعــة الوـيفــة 
ــريعية  ــة تش ــا درج ــى منه ــريع الأعل ــكام التش ــة لأح ــون خاضع ــة وتك ــلطة التنفيذي ــة للس الإداري
)الدســتور والقانــون(، بحيــث تبقــى علــى طبيعتهــا كلائحــة دون أن يكــون لهــا قــوة القانــون، خلافــاً 
للوائــح التــي تصــدر فــي الظــروف الاســتثنائية – والتــي ســنبحثها لاحقــاً-، وفــي الظــروف العاديــة 

تنقســم اللوائــح إلــى نوعيــن همــا )أبوســمهدانة، 4)0)، ص 77):
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اللوائح التنفيذية.	 

اللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها.	 

اللوائح التنفيذية 

تعُــرف اللوائــح التنفيذيــة بأنهــا التشــريعات تتضمــن الأحــكام التفصيليــة اللازمــة لتنفيــذ 
الأحــكام التــي يتضمنهــا القانــون، وتعــد الصــورة الأصليــة للوائــح؛ لأن فيهــا تتحقــق الحكمــة مــن 
منــح الســلطة التنفيذيــة الحــق فــي إصــدار اللوائــح )أبوســمهدانة، ص )8(، فالقانــون يقتصــر علــى 
ــك  ــداره لا تمل ــة بإص ــريعية المختص ــلطة التش ــل؛ لأن الس ــاس دون التفاصي ــادئ الأس ــراد المب إي
عــادة الوقــت والخبــرة مــا التــي تعينهــا علــى تحديــد الأحــكام الجزئيــة التفصيليــة للشــؤون التنفيذيــة 
فــي القانــون، الأمــر الــذي قضــى بــأن يعهــد بذلــك إلــى الســلطة التنفيذيــة كونهــا أقــدر علــى معرفــة 
ــذ،  ــواردة فــي القانــون موضــع التنفي ــادئ الأســاس ال ــل اللازمــة لوضــع المب ــات والتفاصي الجزئي
ــا الأدرى  ــا يجعه ــور مم ــتمر بالجمه ــا المس ــا واحتكاكه ــم اتصاله ــا وبحك ــة وـيفته ــراً لطبيع نظ
والأكفــأ لذلــك )فتــح البــاب،))0) ، 579(، حيــث يتطلــب لسلامــة النظــام القانونــي واســتقراره فــي 
الدولــة ضمــان ثبــات القانــون، وعــدم تعديلــه بتغيــر الظــروف التــي تتعلــق بالجزئيــات والتفاصيــل 
التــي يمكــن مواجهتهــا بتعديــل اللوائــح المنفــذة لــه بشــكل أكثــر ســهولة ويســر مــن تعديــل القانــون 

الــذي يتطلــب إجــراءات أكثــر تعقيــداً مــن اللائحــة

أولاً- السلطة المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية في دولة الإمارات

تحــدد الســلطة المختصــة بإصــدار اللوائــح التنفيذيــة – دائماً-فــي الدســاتير، وتنيــط هــذا 
الحــق جهــة ذات ســلطة إداريــة معينــة فــي الســلطة التنفيذيــة، ويجــوز – أحيانــاً- بنــص تشــريعي 
خــاص تكليــف جهــة إداريــة أخــرى ســمح الدســتور تحديدهــا بموجــب القانــون )محمــود، )00)، 
ص 55)(. وعليــه نلحــظ بــأن الســلطة المختصــة هنــا قــد تكــون ســلطة أصيلــة منحهــا الدســتور 
ــون  ــص القان ــب ن ــة بموج ــلطة مكلف ــون س ــد تك ــة، وق ــح التنفيذي ــام بإصــدار اللوائ اختصــاص ع

بإصــدار هــذه اللوائــح.

السلطة الأصيلة بإصدار اللوائح التنفيذية:. 1

ــل لإصــدار  ــوزراء الاتحــادي الاختصــاص الأصي ــس ال ــة الإمــارات لمجل ــاط دســتور دول أن
ــون، أو  ــي القان ــاص ف ــص خ ــره إلا بن ــى غي ــاص إل ــذا الاختص ــل ه ــة، ولا ينتق ــح التنفيذي اللوائ
ــك  ــاً لذل ــارات(، وطبق ــة الإم ــوزراء نفســه )م60/ 5، دســتور دول ــس ال ــن مجل ــف خــاص م بتكلي
فــإن مجلــس الــوزراء يعــد الســلطة الأصيلــة بإصــدار اللوائــح التنفيذيــة إذا لــم يحــدد القانــون ســلطة 
أخــرى بوضــع لائحتــه التنفيذيــة، فهــي ســلطة ثابتــه لمجلــس الــوزراء بموجــب الدســتور ولا تحتاج 
نــص خــاص آخــر لإثباتهــا. وعليــه فإنــه، حتــى لــو جــاء نــص خــاص فــي القانــون يخــول مجلــس 



السلطة اللائحية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة  (نطاقها وطبيعتها) (407 - 438)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4204

الــوزراء هــذه الســلطة فإنــه لا يكــون قــد أتــى بحكــم جديــد لإن مجلــس الــوزراء يملــك ذلــك أساســاً 
ــس  ــق مجل ــن ح ــف ع ــص كاش ــال ن ــذه الح ــي ه ــاص ف ــص الخ ــر الن ــتور، ويعتب ــى الدس بمقتض
الــوزراء فــي إصــدار اللوائــح التنفيذيــة ولامنشــأ لــه )حســبو، ص )9، )9(. وعليــه فــإن وجــود 
هــذا النــص الخــاص يقيــد ســلطة مجلــس الــوزراء فــي صلاحيتــه بتكلــف جهــة أخــرى بإصــدار 

اللائحــة التنفيذيــة وتلزمــه بإصدارهــا بنفســه

السلطة المكلفة بإصدار اللوائح التنفيذية:. 2

علــى الرغــم مــن أن الدســتور الإماراتــي أنــاط بمجلــس الــوزراء أصالــةً الاختصــاص العــام 
ــة  ــي نفــس الوقــت أجــاز تكليــف هــذا الاختصــاص لهيئ ــه ف ــة، إلا أن ــح التنفيذي ــي إصــدار اللوائ ف
إداريــة أخــرى بنــص خــاص فــي القانــون أو بنــاء علــى تكليــف يصــدر مــن مجلــس الــوزراء لغيــره 

)م60، دســتور دولــة الإمــارات(، وعليــه فــإن هــذا التكليــف يظهــر فــي ثلاث حــالات: -

ــا بحســب الأصــل  ــوط به ــا المن ــة أخــرى خلافــً ــون جه ــف القان ــا يكل ــى: عندم ــة الأول الحال
وطبقــاً للدســتور إصــدار لائحتــه التنفيذيــة مجلــس الــوزراء-، ويتعيــن فــي هــذه الحالــة علــى الجهــة 
ــذا  ــارس ه ــات-أن تم ــوزارات والهيئ ــة ال ــه التنفيذي ــا بإصــدار لائحت ــون وكلفه ــا القان ــي حدده الت
الاختصــاص وحدهــا، ولا يجــوز لهــا التنــازل عنهــا لجهــة أخــرى بتفويــض منهــا، لأن مــا عهــد 
ــة إذ يعــد اختصــاص دســتوري محــدد  ــه التنفيذي ــا مــن اختصــاص بإصــدار لائحت ــون له ــه القان ب
ــاب،  ــه والتوســع فــي تفســيره )فتــح الب ــى نــص فــي الدســتور، فلا يجــوز مخالفت ــه مســتندًا إل كون

(589  ،588 ص 

الحالــة الثانيــة: عندمــا ينــص القانــون علــى تكليــف جهــة مــا ســلطة إصــدار لائحتــه التنفيذيــة، 
مــع النــص كذلــك علــى ســلطتها فــي تفويــض غيرهــا فــي إصــدار هــذه اللائحــة، كأن ينــص علــى 
أن "يصــدر وزيــر ... أو مــن يفوضــه اللوائــح اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون"، ويــرى البعــض بــأن 
هــذه الحالــة يشــوبها عيــب فــي دســتوريتها إذا نــص القانــون عليهــا؛ إذ إنّ إصــدار اللوائــح التنفيذيــة 
ــى  ــه بنــص تشــريعي أدن ــف ب ــه لمــن كل يعــد اختصــاص دســتوري لا يجــوز الإذن بالتفويــض في
مرتبــة مــن الدســتور، حتــى لــو كان المشــرع يملــك أن يكلــف بنــص القانــون ســلطة أخــرى غيــر 
الســلطة المنــوط بهــا بحســب الأصــل ووفــق للدســتور اختصــاص إصــدار اللائحــة التنفيذيــة )فتــح 

البــاب، ص 590)

الحالــة الثالثــة: إذا لــم يحــدد القانــون جهــة لإصــدار لائحتــه التنفيذيــة، فهنــا ينعقــد الاختصــاص 
ــة أن  ــذه الجه ــك ه ــا تمل ــوزراء-، وهن ــس ال ــك - مجل ــا الدســتور بذل ــي حدده ــة الت ــة الأصيل للجه
تصــدر اللائحــة التنفيذيــة بنفســها أو أن تكلــف جهــة أخــرى بذلــك )م60، دســتور دولــة الإمــارات(
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مدى إلزام السلطة المختصة بإصدار اللوائح التنفيذية . 3

ــوزراء- بســلطة  ــس ال ــة – مجل ــح التنفيذي ــة بإصــدار اللوائ ــع الســلطة المختصــة الأصيل تتمت
ــا  ــا أن له ــا، كم ــا وألا تصدره ــا أن تصدره ــح، فله ــذه اللوائ ــا بإصــدار ه ــة لممارســة حقه تقديري
ــى ســلطة  ــة تتحــول إل ــذه الســلطة التقديري ــا، إلا أن ه ــت المناســب لإصداره ــار الوق ــة اختي حري
مقيــدة عندمــا يكلــف المشــرع الســلطة الأصيلــة أو جهــة أخــرى مكلفــه بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة 
للقانــون، وقــد يقيدهــا المشــرع كذلــك بوقــت محــدد لإصــدار هــذه اللائحــة )حســبو، ص )9، 93(، 

وقــد يترتــب علــى تراخــي الســلطة المختصــة فــي إصــدار اللوائــح التنفيذيــة الآثــار الآتيــة:

تعــذر إعمــال نصــوص القانــون، خصوصــاً إذا كانــت هــذه النصــوص كلهــا أو بعضهــا . )
غيــر قابلــة للتنفيــذ بذاتهــا )قــرار )، ســنة ) قضائيــة، المبــدأ )، ص 3)).

ــة المختصــة بإصــدار اللائحــة )حســبو، ص . ) ــام المســؤولية السياســية للســلطة التنفيذي قي
.(93

تراخــي إصــدار اللائحــة إلــى مــا بعــد فــوات الميعــاد المحــدد قــد ينــال مــن مشــروعيتها . 3
)فتح البــاب، 593). 

ــة بإصــدار اللائحــة  ــرى أن مســؤولية الســلطة المختصــة المكلف ــا ن ــك، فإنن ــى الرغــم ذل وعل
التنفيذيــة للقانــون ســواء نــص القانــون علــى تكليفهــا بنــص خــاص أم لــم ينــص، عليهــا أن تنهــض 
بالمســؤولية المنوطــة بهــا و تبــادر إلــى إصــدار اللوائــح اللازمــة لوضــع القانــون موضــع التنفيــذ 
إن لــم تكــن أحكامــة قابلــة للتطبيــق إلا بصــدور القواعــد المفصلــة والمتممــة لــه، وذلــك لتفــادي آثــار 

التراخــي فــي إصــدار اللوائــح التنفيذيــة الســالف ذكرهــا

ثانياً- أثر اللوائح التنفيذية على القانون

إن الســلطة المختصــة بســن القانــون – الســلطة التشــريعية- لهــا أن تضــع قواعــده فــي شــكل 
أحــكام ومبــادئ عامــة منظمــة لموضــوع معيــن، ولهــا كذلــك أن تضــع القواعــد القانونيــة بصــورة 
تفصيليــة لا تكــون محتاجــة معهــا إلــى إصــدار لائحــة تتضمــن تفصــيلات تنفيذهــا )فتــح البــاب، 
ص 593(، وعليــه ســنبحث هنــا الأثــر المترتــب علــى الإحالــة إلــى إصــدار لائحــة تنفيذيــة تتضمــن 

تفصــيلات تنفيــذ القانــون

أثر اللوائح التنفيذية على تطبيق أحكام القانون:. 1

إن الإحالــة الصريحــة مــن المشــرع إلــى إصــدار اللائحــة التنفيذيــة التــي تتضمــن تفصــيلات 
تنفيــذ القانــون، أمــر يؤثــر فــي مــدى قابليــة تطبيــق القانــون إلــى حيــن صــدور لائحتــه التنفيذيــة. 
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ــة؛  ــه التنفيذي ــدور لائحت ــن ص ــى حي ــون إل ــاذ القان ــل نف ــن تعطي ــه لا يمك ــه أن ــض الفق ــرى بع وي
ــى إصــدار اللائحــة  ــون إل ــي القان ــة المشــرع ف ــب لمجــرد إحال ــر لا يترت ــر الخطي ــذا الأث إذ إنّ ه
ــذه  ــي إصــدار ه ــة ف ــلطة التنفيذي ــت للس ــد لحــق ثاب ــد مجــرد تأكي ــة تع ــذه الإحال ــة؛ لأنّ ه التنفيذي
اللوائــح بمقتضــى الدســتور، وعليــه لا يتصــور تعطيــل القانــون إلــى حيــن صــدور لائحتــه التنفيذيــة 
ــب  ــذه يتطل ــة، أو إذا كان تنفي ــه التنفيذي ــى صــدور لائحت ــاذه عل ــق نف ــون نفســه يعل إلا إذا كان القان
ــى  ــة ينــص القانــون عل ــات معين ــذ، أو تشــكيل هيئ صــدور لائحــة تتضمــن شــروط وأحــكام التنفي
اختصاصهــا بتنفيــذ بعــض أو كل أحكامــه، ففــي مثــل هــذه الحــالات يســتحيل تنفيــذ القانــون قبــل أو 
بــدون إصــدار لائحتــه التنفيذيــة التــي توفــر أدوات ومتطلبــات تنفيذيــة )حســبو، ص 93(. وأكــدت 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات علــى هــذا المبــدأ فــي حكمهــا الصــادر فــي 5 فبرايــر 
ــة اللازمــة لتطبيــق القانــون وإن كان مــن  ــح التنفيذي ــه إن "إصــدار اللوائ ــذي تقــول في 980)م، ال

الأعمــال التشــريعية التــي تختــص بهــا الســلطة التنفيذيــة اســتعمالاً لحقهــا المقــرر، إلا أن ممارســة 
ــي لا يمكــن للقاضــي تطبيقهــا إلا بصــدور القواعــد  ــون الت ــى أحــكام القان ــك الحــق تقتصــر عل ذل
المفصلــة والمتممــة لهــا، أمــا باقــي الأحــكام القانونيــة التــي لا يحتــاج أعمــال نصوصهــا إلــى قواعــد 
ــم تصــدر لائحــة القانــون  ــو ل تكميليــة فإنــه يجــب علــى القاضــي أن يضعهــا موضــع التطبيــق ول

ــا، 5/ )/ 980)) ــة العلي التنفيذيــة" )طعــن جزئــي، 4)، س)، المحكمــة الاتحادي

أثر اللوائح التنفيذية على مضمون أحكام القانون:. 2

لبيــان أثــر اللوائــح التنفيذيــة علــى مضمــون القانــون، علينــا أن نحــدد مفهــوم "تنفيــذ القانــون"، 
وهــو مفهــوم اختلفــت الاتجاهــات الفقهيــة فــي تحديــده وـهــر اتجاهــان رئيســان فــي شــأنه )محمود، 

ص 58)):

الاتجاه الأول: المفهوم الواسع لتنفيذ القانون

يقــوم هــذا الاتجــاه فــي تحديــد مفهــوم تنفيــذ القانــون علــى أســاس أن وـيفــة الســلطة التنفيذيــة 
لا تقتصــر علــى التنفيــذ الحرفــي للقانــون، وإنمــا يجــب عليهــا أن تلائــم بيــن أحكامــة وبيــن 
الاعتبــارات والضــرورات العمليــة، وقــد تقضــي هــذه الملاءمــة إضافــة قواعــد جديــدة إلــى قواعــد 
القانــون، وعليــه فــإن هــذا الاتجــاه يجيــز للســلطة التنفيذيــة أن تضمــن تنفيــذ كل مبــدأ توجــد نواتــه 
فــي القانــون، بحيــث يمكــن للائحــة التنفيذيــة أن تضيــف قواعــد جديــدة للأحــكام الاصليــة الــواردة 

فــي القانــون بمــا يتفــق مــع الغــرض الــذي يهــدف إليــه

الاتجاه الثاني: المفهوم الضيق لتنفيذ القانون

يؤكــد هــذا الاتجــاه علــى عــدم التوســع فــي فهــم التنفيــذ، إذ يــرى بــإن اللائحــة التنفيذيــة يقتصــر 
دورهــا علــى وضــع الاحــكام التفصيليــة للمبــادئ الــواردة فــي القانــون واللازمــة لتنفيذيــة، دون أن 

تضيــف جديــداً لأحكامــه، أي أن اللائحــة لا يجــوز أن تعالــج موضــوع لــم يتعــرض لــه القانــون



عيسى ســيف التميمي / سام دله (407 - 438)

423 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4

ــى  ــص دســتورها عل ــون؛ إذ ن ــذ القان ــق لتنفي ــوم الضي ــارات بالمفه ــة الإم ــه أخــذت دول وعلي
المحظــورات الواجــب اتباعهــا مــن الســلطة اللائحــة عنــد قيامهــا بوضــع اللوائــح التنفيذيــة ونــص 
ــا  ــة بم ــن الاتحادي ــذ القواني ــح اللازمــة لتنفي ــوزراء ... وضــع اللوائ ــس ال ــى أن " يمــارس مجل عل
ليــس فيــه تعديــل أو تعطيــل لهــا أو إعفــاء مــن تنفيذهــا" )م60/ 5، دســتور دولــة الإمــارات(، ونجــد 
أن هــذا النــص اشــترط عنــد وضــع اللوائــح بــأن تكــون لازمــة لتنفيــذ القوانيــن، واســتعمال عبــارة 
اللــزوم يســتفاد منهــا أن اللائحــة يجــب أن تتضمــن فقــط الأحــكام والقواعــد اللازمــة والضروريــة 
ــة  ــوز للائح ــه لا يج ــورات وأن ــدد المحظ ــح يح ــص صري ــك بن ــى ذل ــدًا عل ــون، مؤك ــذ القان لتنفي
التنفيذيــة وضــع أيــة أحــكام فــي اللائحــة مــن شــأنها أن يترتــب عليهــا تعديــل أو تعطيــل لأحــكام 
القانــون أو الاعفــاء مــن تنفيذهــا؛ إذ إنّ إيرادهــا يعــد بمثابــه أحــكام جديــدة إلــى الاحــكام الــواردة فــي 
القانــون، وأكــدت علــى ذلــك أيضــاً المحكمــة الاتحاديــة العليــا حيــث ذهبــت إلــى عــدم اختصــاص 
الســلطة التنفيذيــة فــي الإضافــة إلــى أحــكام القانــون مــن خلال اللوائــح التنفيذيــة، اســتناداً إلــى عــدم 
مشــروعية هــذه الإضافــة باعتبارهــا تعــديلاً بالإضافــة للقانــون يحرمــه الدســتور )تفســير )، ســنة 

) قضائيــة، المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 4)/ 4/ 974))

الفرع الثاني: اللوائح المستقلة

ــة، ولا يشــترط  ــي الظــروف العادي ــي تصــدر ف ــح الت ــن اللوائ ــوع م ــح المســتقلة ن ــد اللوائ تع
أن تكــون مســتنده إلــى تشــريع عــادي – قانــون-  كمــا فــي اللوائــح التنفيذيــة، بــل تصــدر بشــكل 
مســتقل مــن الســلطة التنفيذيــة التــي تتولــى مــن خلالهــا التشــريع فــي مســألة أو موضــوع معيــن 
بصفــة مبتــدأه )حســن، الشــرقاوي، ص )))(، وتصــدر الســلطة التنفيذيــة اللوائــح المســتقلة - أو 

كمــا يطلــق عليهــا كذلــك باللوائــح القائمــة بذاتهــا-  فــي حالتيــن همــا :

 الحالــة الأولــى: عنــد تنظيــم وترتيــب المصالــح والمرافــق العامــة وتســمى فــي هــذه الحالــة بـــ 
" اللوائــح التنظيميــة"

الحالــة الثانيــة : عنــد وضــع القيــود والضوابــط مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام العــام فــي 
المجتمــع وتعــرف بـــ " لوائــح الضبــط أو البوليــس" )فهمــي، 993)، ص 60))

أولاً- اللوائح التنظيمية 

تختــص الســلطة التنفيذيــة بإصــدار اللوائــح التنظيميــة لغــرض تنظيــم المرافــق العامــة وترتيبها 
ــى مهــام إدارة  ــي تتول ــح العامــة، كونهــا الســلطة الت وتنســيق ســير العمــل فــي الإدارات والمصال
المرافــق والمصالــح العامــة وتتحمــل مســؤولة إدارتهــا )محمــد أحمــد، 8)0)، ص )8(، وعليــه 
تعــد الســلطة التنفيذيــة أقــدر مــن غيرهــا علــى إدراك متطلبــات هــذه المرافــق والمصالــح واختيــار 

أصلــح وأنســب النظــم لذلــك
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السطلة المختصة بإصدار اللوائح التنظيمية في دولة الإمارات:. 1

منــح الدســتور الاتحــادي ســلطة إصــدار اللوائــح التنظيميــة لمجلس الــوزراء الاتحــادي، ونص 
ــح  ــب الإدارات والمصال ــح الخاصــة بترتي ــوزراء بوضــع "... اللوائ ــس ال ــى اختصــاص مجل عل
العامــة، فــي حــدود أحــكام هــذا الدســتور والقوانيــن الاتحاديــة ويجــوز بنــص خــاص فــي القانــون، 
أو لمجلــس الــوزراء، تكليــف الوزيــر الاتحــادي المختــص أو أيــة جهــة إداريــة أخــرى فــي إصــدار 

بعــض هــذه اللوائــح" )م60 /5، دســتور دولة الإمــارات(. 

ونلاحــظ أن هــذا النــص أجــاز تكليــف هــذا الاختصــاص للوزيــر المختــص أو أي جهــة 
أخــرى، ســواء بنــص خــاص فــي القانــون أو بتكليــف مــن مجلــس الــوزراء، كمــا هــو الحــال فــي 
شــأن اللوائــح التنفيذيــة - كمــا بينــاه ســابقاً-، وعليــه فــإن مجلــس الــوزراء هــو صاحــب الاختصاص 
ــون  ــة أخــرى تك ــذا الاختصــاص لجه ــل ه ــة، ويجــوز نق ــح التنظيمي ــي إصــدار اللوائ ــل ف الأصي

ســلطة مكلفــة بإصــدار هــذه اللوائــح

حدود اللوائح التنظيمية:. 2

ــمل  ــث يش ــأن بحي ــذا الش ــي ه ــع ف ــير الواس ــتوري والإداري بالتفس ــه الدس ــب الفق ــذ أغل يأخ
ــث  ــق بحي ــير الضي ــة بالتفس ــذ الأقلي ــا، ويأخ ــة وإلغائه ــق العام ــاء المراف ــم وإنش ــب" تنظي "الترتي
يقتصــر " الترتيــب" علــى التنظيــم دون الإنشــاء أو الإلغــاء )الطمــاوي، )99)، ص 489(، إلا إنــه 
يوجــد خلاف حــول تفســير مفهــوم " ترتيــب" أو " تنظيــم" المرافــق والمصالــح العامــة، مــن حيــث 
كونــه يشــمل إنشــاء وتنظيــم وإلغــاء المرافــق العامــة أم يقتصــر فقــط علــى تنظيمهــا، وهــذا أمــر قــد 
يضــع حــدود لاختصــاص الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار اللوائــح التنظيميــة أمــا دولــة الإمــارات 
فقــد ذهــب دســتورها إلــى اســتخدم علــى عبــارة " ترتيــب الإدارات والمصالــح العامــة" )م60 /5، 
ــد اختصــاص الســلطة  ــارة لتحدي ــذه العب ــي تفســير ه ــان ف ــر رأي ــارات(، وـه ــة الإم دســتور دول

المختصــة بإصــدار اللوائــح التنظيميــة )حســبو، ص 6))):

الــرأي الأول: أخــذ بالتفســير الضيــق وقصــر الترتيــب علــى التنظيــم دون الانشــاء أو الإلغــاء، 
واســتند هــذا الــرأي فــي ذلــك علــى أســاس أن ســلطة إصــدار اللوائــح ســلطة اســتثنائية لا يجــوز 
التوســع فــي تفســير حدودهــا، ورجعــوا كذلــك للمعنــى اللغــوي لكلمــة " ترتيــب" التــي لا تــدل علــى 
معنــى الإنشــاء، لأن الترتيــب يــرد علــى شــيء موجــود مــن قبــل - بداهــةً-  ولا يتصــور أن يــرد 
الترتيــب علــى معــدوم، كمــا أن الفقــرة 5 مــن المــادة 60 مــن الدســتور الاتحــادي التــي تنــص علــى 
"وضــع ... اللوائــح الخاصــة بترتيــب الإدارات والمصالــح العامــة، فــي حــدود أحــكام هــذا الدســتور 
والقوانيــن الاتحاديــة"، وأوردت شــرطاً يســتفاد منــه تقيــد اللوائــح التنظيميــة بحــدود أحكام الدســتور 
ــة،  ــح العام ــئ الإدارات والمصال ــي تنش ــي الت ــن ه ــك أن القواني ــي ذل ــة، ويعن ــن الاتحادي والقواني

ويأتــي بعــد ذلــك دور اللوائــح التنظيميــة فــي ترتيبهــا وتنظيمهــا فقــط
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الــرأي الثانــي: أخــذ بالتفســير الواســع بحيــث يشــمل الترتيب إنشــاء الإدارات والمصالــح العامة 
بالإضافــة إلــى تنظيمهــا، وســتند فــي ذلــك علــى أن المشــرع الدســتوري فــي دولــة الإمــارات لــو 
أراد قصــر ســلطة مجلــس الــوزراء علــى ترتيــب الإدارات الموجــودة فقــط لمــا منحــة اختصــاص 
إصــدار هــذا النــوع مــن اللوائــح ضمــن بقيــة اللوائــح التــي يختــص بوضعهــا، ويــرون أن الــرأي 
الأول لا ينســجم مــع الواقــع العملــي لدولــة جديــدة ناهضــة تحتــاج لبنــاء أجهزتهــا وإداراتهــا، الأمــر 
الــذي يقضــي بضــرورة إســناد ذلــك للســلطة التنفيذيــة المختصــة بإصــدار اللوائــح التنظيميــة بــدلا 

مــن الســلطة التشــريعية التــي تتخــذ إجــراءات طويلــة ومعقــدة لوضــع القوانيــن

وتجــد الإشــارة هنــا، إلــى أنــه قــد جــرى العــرف فــي دولــة الإمــارات علــى إنشــاء الــوزارات 
بمراســيم تصــدر مــن رئيــس الاتحــاد، أمــا بالنســبة لمجلــس الــوزراء فإنــه لــم يســبق لــه أن إنشــاء 
مرافــق بمقتضــى لوائــح، ويقتصــر دوره علــى تنظيــم المرافــق والمصالــح العامــة القائمــة )حســبو، 
ــح  ــب" الإدارات والمصال ــظ " ترتي ــير لف ــى تفس ــل إل ــا نمي ــك فإنن ــى ذل ــاً عل ص 7))(. وتأسيس
العامــة الــواردة فــي الدســتور لدولــة الإمــارات، الــوارد بالــرأي الأول الــذي يأخــذ بالتفســير الضيــق 
ويحــد مــن اختصــاص الســلطة المختصــة فــي إصــدار اللوائــح التنظيميــة حيــث يقصــره فــي تنظيــم 

الإدارات والمرافــق دون أنشــائها

ثانياً- لوائح الضبط:

تعُــرف بلوائــح الضبــط -لوائــح البوليــس- وهــي عبــارة عــن لوائــح التــي تصدرهــا الســلطة 
التنفيذيــة فــي الظــروف العاديــة وبصــورة مســتقلة، وتتضمــن قواعــد ذات طبيعيــة تشــريعية تقييــد 
مــن نشــاط وحريــات الأشــخاص بهــدف المحافظــة علــى النظــام العــام بعناصــره الأربعــة: الأمــن 
ــح مــن أهــم وســائل  العــام، الصحــة العامــة، الســكينة العامــة، والآداب العامــة، وتعــد هــذه اللوائ
ممارســة وـيفــة الضبــط الإداري التــي يمكــن بواســطتها وضــع قواعــد عامــة ومجــردة تتضمــن 
ــام،  ــام الع ــة النظ ــا لصيان ــى مخالفته ــات عل ــان عقوب ــب الأحي ــي أغل ــرر ف ــي وتق ــر ونواه أوام
الأمــر الــذي يعــد ضــرورة اجتماعيــة تحتاجهــا جميــع المجتمعــات، ومــن أمثلتهــا اللوائــح المنظمــة 
للمــرور، المحــال الخطــرة أو المضــرة بالمصلحــة أو المقلقــة للراحــة، ومرقابــه الأغذيــة ، ومنــع 

التلــوث أو الأوبئــة والأمــراض المعديــة )محمــد أحمــد، ص )8).

ماهية الضبط الإداري: . 1

ــا الســلطة  ــي تتخذه ــرارات الت ــط الإداري مجمــوع الإجــراءات والأوامــر والق يقصــد بالضب
ــع )فهمــي، ص 60)(،  ــي المجتم ــام ف ــى النظــام الع ــط مــن أجــل المحافظــة عل المختصــة بالضب
ويعُــرف كذلــك بأنــه مجموعــة مــا تفرضــه الســلطة الإداريــة مــن أوامــر ونــواه وتوجيهــات ملزمــة 
للأشــخاص بغــرض تنظيــم حرياتهــم العامــة أو بمناســبة ممارســتهم لنشــاط معيــن بهــدف صيانــة 
النظــام العــام فــي المجتمــع )فتــوح، 996)، ص 388(، ويختلــف الضبــط الإداري عــن غيــره مــن 

أنــواع الضبــط الأخــرى مثــل:
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الضبــط التشــريعي: الــذي تضعــه الســلطة التشــريعية فــي صــورة ضوابــط وقيــود علــى نشــاط 
الأشــخاص وحرياتهــم بواســطة القوانيــن، وليــس بواســطة لائحــة تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة، 
وعليــه فــإن ســلطة الضبــط لا تقتصــر علــى الســلطة التنفيذيــة، ويمكــن فرضهــا بموجــب قوانيــن 
تصدرهــا الســلطة التشــريعية التــي تعــد صاحبــة الحــق الأصيــل فــي التشــريع )فتــح البــاب، ص 

(654

الضبــط القضائــي: الــذي تتــولاه وتمارســه الســلطة القضائيــة متمثلــة فــي المحاكــم وأعضــاء 
ــز  ــك ويجي ــن ذل ــتثني م ــد يس ــرع ق ــة، إلا أن المش ــلطة التنفيذي ــه الس ــوم ب ــة، ولا تق ــة العام النياب
للســلطة التنفيذيــة ممارســة ســلطة الضبــط القضائــي فــي بعــض الأحيــان، فيكــون بذلــك للســلطة 
التنفيذيــة فــي هــذه الحالــة وـيفتــان، إحداهمــا وـيفــة الضبــط الإداري مــن خلال اتخــاذ الإجــراءات 
ــداد  ــي ع ــة ف ــذه الوـيف ــي ه ــا ف ــا يصــدر عنه ــدرج م ــام، وين ــع الإخلال بالنظــام الع ــة لمن الوقائي
القــرارات الإداريــة، أمــا الوـيفــة الأخــرى وـيفــة الضبــط القضائــي وتتمثــل فــي تحــري وإثبــات 
الجرائــم بعــد وقوعهــا وتخــرج وـيفتهــا فــي هــذه الحالــة عــن نطــاق الأعمــال الإداريــة ويعــد مــن 

ــة )فتــوح، ص 389) قبيــل الأعمــال القضائي

السلطة المختصة بإصدار لوائح الضبط في دولة الإمارات:. 2

أعطــى دســتور دولــة الإمــارات ســلطة إصــدار لوائــح الضبــط كأصــل عــام لمجلس الــوزراء 
الاتحــادي، وأجــاز تكليــف الوزيــر الاتحــادي المختــص أو أي جهــة إداريــة أخــرى فــي إصــدار 
ــوزراء، وهــو ذات الحكــم  ــس ال ــون، أو مــن مجل ــي القان ــح، ســنداً لتكليــف خــاص ف هــذه اللوائ
ــاه  ــذي تناولن ــة – ال ــح العام ــب الإدارات والمصال ــح ترتي ــة ولوائ ــح التنفيذي ــم اللوائ ــذي يحك ال

ســابقاً- )م60 /5، دســتور دولــة الإمــارات(

المطلب الثاني: لوائح الظروف الاستثنائية في دولة الإمارات

ــي  ــح الت ــك اللوائ ــي تل ــتثنائية، ه ــروف الاس ــح الظ ــي اللوائ ــدر ف ــي تص ــح الت ــد باللوائ يقص
تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة فــي حــالات الضــرورة والاســتعجال لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية 
ــي الظــروف  ــي تصــدر ف ــح الت ــا بواســطة اللوائ ــن معالجته ــة، ولا يمك ــا الدول ــرض له ــي تتع الت
ــا أو  ــة بتعديه ــن القائم ــا المســاس بأحــكام القواني ــث يمكنه ــون حي ــوة القان ــا ق ــون له ــة، ويك العادي
إلغائهــا )المســلماني، 7)0)، ص 85(، ولا تكــون العلاقــة بينهــا وبيــن القوانيــن مبنيــة علــى 
أســاس التبعيــة والخضــوع كمــا هــو فــي اللوائــح العاديــة، كمــا أن إعطــاء مثــل هــذا الاختصــاص 
الاســتثنائي للســلطة التنفيذيــة يعــد فــي حقيقتــه خروجــاً عــن طبيعــة وـيفتهــا، ونظــراً لخطورتــه 
حرصــت معظــم الدســاتير علــى إحاطتهــا بقيــود عديــدة لضمــان عــدم إســاءة اســتعمالها، وتتمثــل 
اللوائــح التــي تصــدر فــي الظــروف الاســتثنائية فــي نوعيــن مــن اللوائــح همــا لوائــح الضــرورة 

ــد، ص 86) ــد أحم ــة )محم ــح التفويضي واللوائ
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الفرع الأول: لوائح الضرورة

يقصــد بـــ لوائــح الضــرورة، هــي اللوائــح التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة لمواجهــة ـــروف 
اســتثنائية مفاجئــة تقتضــي معالجــة ســريعة مــن أجــل الحفــاـ علــى كيــان الدولــة وسلامتهــا، وتحــل 
الســلطة التنفيذيــة هنــا محــل الســلطة التشــريعية فــي إصــدار قواعــد عامــة مجــردة بنــاء علــى حالــة 

الضــرورة التــي تبيــح الخــروج عــن أحــكام القوانيــن )الحلــو، 009)، ص 37))

أولاً- لوائح الضرورة في دولة الإمارات

ــذي يســتلزم وجــود  ــدي ال ــح الضــرورة بشــكلها التقلي ــي لا يعــرف لوائ إن الدســتور الإمارات
ـروفــاً اســتثنائية تتطلــب لمواجهتهــا اتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخيــر، وإنمــا اعتــرف بنــوع خاص 
مــن لوائــح ضــرورة تســتلزم وجــود مــا يوجــب الإســراع فــي إصــدار قوانيــن اتحاديــة لا تحتمــل 
ــح  ــى هــذه النــوع الخــاص مــن لوائــح الضــرورة مصطل ــق عل التأخيــر )حســبو، ص 86(، ويطل
"لوائــح الاســتعجال" وهــي تلــك اللوائــح التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة بغــرض اتخــاذ تدابيــر 
ــاً  ــك ضروري ــه، إذا كان ذل ــرة حل ــي فت ــان أو ف ــاد البرلم ــن أدوار انعق ــا بي ــر فيم ــل التأخي لا تحتم
لمواجهــة مــا يوجــب الاســتعجال أو الإســراع لإصــداره )القبانــي، 977)، ص 43(، دون اشــتراط 

وجــود ضــرورة أو ـــروف طارئــة أو خطــر يهــدد سلامــة الدولــة.

وجــاء ذلــك فــي الدســتور الإماراتــي عندمــا نــص علــى أنــه إذا "حــدث فيمــا بيــن أداور انعقــاد 
المجلــس الأعلــى، مــا يوجــب الإســراع علــى إصــدار قوانيــن اتحاديــة لا تحتمــل التأخيــر، فلرئيــس 
الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن إصــدار مــا يلــزم منهــا علــى شــكل مراســيم لهــا قــوة القانــون 
ــارات  ــة الإم ــي دول ــرورة ف ــح الض ــل لوائ ــه يقاب ــارات(، وعلي ــة الإم ــتور دول ..." )م 3))، دس
المراســيم بقوانيــن التــي تصــدر فــي حــال غيــاب المجلــس الأعلــى للاتحــاد، إذا وجــد مــا يوجــب 

الإســراع علــى إصــدار قوانيــن اتحاديــة لا تحتمــل التأخيــر.

ويلاحــظ – فــي الحقيقــة – بــأن نــص الدســتور الإماراتــي المذكــور لــه طابــع خــاص 
ــول  ــة البرلمــان وتتطلــب حل ــة بالوضــع الطبيعــي للوائــح الضــرورة التــي تصــدر فــي غيب مقارن
ــال  ــي ح ــا التشــريعية ف ــتثنائية لممارســة وـيفته ــة محــل التشــريعية بصــورة اس الســلطة التنفيذي
وجــود ـــروف اســتثنائية مفاجئــة تقتضــي معالجــة ســريعة مــن أجــل الحفــاـ علــى كيــان الدولــة 
ــث  ــف، حي ــة الإمــارات مختل ــي دول ــاد. ولكــن الوضــع ف ــى عــودة البرلمــان للانعق ــا حت وسلامته
إن المجلــس الأعلــى للاتحــاد هــو ســلطة تشــريعية -إضافــة لســلطته التنفيذيــة- باعتبــار أن الشــكل 
الفيدرالــي للدولــة يســتوجب وجــود مجلســين يشــكلان البرلمان/الســلطة التشــريعية همــا المجلــس 
الأعلــى للاتحــاد وهــو يشــكل المجلــس الأعلــى إضافــةً للمجلــس الوطنــي الاتحــادي وهــو يشــكل 
المجلــس الأدنــى وســلطته فــي الوـيفــة التشــريعية محــدودة بالمقارنــة بالمجلــس الأعلــى للاتحــاد 
الــذي يعــد أســمى ســلطة سياســية فــي الدولــة ويجمــع بيــن الوـيفتيــن التشــريعية والتنفيذيــة )أبــو 

المجــد، 978)، ص 83)



السلطة اللائحية في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة  (نطاقها وطبيعتها) (407 - 438)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4284

ثانياً- السلطة المختصة بإصدار لوائح الضرورة في دولة الإمارات

أعطــى دســتور دولــة الإمــارات اختصــاص إصــدار لوائــح الضــرورة – المراســيم بقوانيــن- 
لرئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن، ولا يجــوز لأي منهمــا ممارســة هــذا الاختصــاص 
منفــرداً )م 3))، دســتور دولــة الإمــارات(، علــى الرغــم مــن أن المراســيم الاتحاديــة أساســاً يملــك 
إصداراهــا رئيــس الاتحــاد بعــد إقــرار مجلــس الــوزراء لهــا )م 4))، دســتور دولــة الإمــارات(، إلا 
إن المشــرع أورد قيــدًا صريحـــًـا علــى ســلطة رئيــس الاتحــاد فــي إصــدار المراســيم بقوانيــن يتمثــل 
فــي ضــرورة مشــاركة مجلــس الــوزراء لــه فــي هــذه الســلطة، ويــرى البعــض أن الســبب فــي ذلــك 
يرجــع لعــدم إعطــاء رئيــس الاتحــاد ســلطة تميــزه عــن باقــي الحــكام فــي الإمــارات الذيــن يمثلــون 

أعضــاء فــي المجلــس الأعلــى للاتحــاد )الطبطبائــي، 978)، ص 47))

ثالثاً- شروط إصدار لوائح الضرورة في دولة الإمارات:

إن لوائــح الضــرورة المتمثلــة فــي المراســيم بقوانيــن فــي دولــة الإمــارات تصــدر بالمشــاركة 
مــن ســلطتين مــن الســلطات الاتحــاد همــا: رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء الاتحــادي، ويشــترط 
لممارســة هاتيــن الســلطتين الدســتوريتين هــذا الاختصــاص، الآتــي )م 3))، دســتور دولــة 

ــارات(: الإم

غيــاب المجلــس الأعلــى للاتحــاد، ويتحقــق ذلــك فــي الفتــرة مــا بيــن أدور الانعقــاد العاديــة . )
وغيــر العاديــة له.

حلــول مــا يوجــب الإســراع إلــى اتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخيــر، وتقديــر ذلــك يرجــع . )
لســلطة رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء.

عــرض المراســيم بقوانيــن علــى المجلــس الأعلــى خــلال أســبوع علــى الأكثــر مــن تاريــخ . 3
صدورهــا، وذلــك لإقرارهــا أو إلغائهــا، ويترتــب علــى ذلــك:

ــس . ) ــه المجل ــون، ويخطــر ب ــوة القان ــن ق ــوم م ــا كان للمرس ــد م ــرار بتأيي ــة الإق ــي حال ف
ــته. ــك مناقش ــط ولا يمل ــه فق ــم ب ــه للعل ــاع ل ــي أول اجتم ــادي ف ــي الاتح الوطن

أمــا فــي حالــة الإلغــاء، يــزول مــا كان للمرســوم مــن قــوة القانــون بأثــر رجعــي؛ ويعد كأن . )
لــم يكــن، إلا إذا رأى المجلــس الأعلــى للاتحــاد اعتمــاد نفــاذ آثاره الســابقة أو تســويتها.

ألا تكون المراسيم بقوانين مخالفة للدستور.. 4
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رابعاً: الطبيعة القانونية للوائح الضرورة في دولة الإمارات

ــه  ــا بأن ــن تكييفه ــي يمك ــن الت ــة للمراســيم بقواني ــة القانوني ــد بحــث الطبيع تجــدر الإشــارة عن
صــورة مــن صــور لوائــح الضــرورة فــي دولــة الإمــارات، التــي وجدنــا بــأن الكتــب والمؤلفــات 
الدســتورية اختلفــوا فيمــا بينهــم فــي شــأن تصنيــف طبيعتهــا فذهــب بعضهــم إلــى معاملتهــا معاملــة 
القوانيــن فــي حيــن فســرها جانــب ثــان منهــم بأنهــا قــرارات لائحيــة، أمــا الجانــب الثالــث فيــرى 
ــادة 3))  ــق الم ــي تصــدر وف ــن( الت ــح الضــرورة )المراســيم بقواني ــة للوائ ــة القانوني ــأن الطبيعي ب
ــذه  ــة لإصــدار ه ــره بحســب المراحــل الاجرائي ــة متغي ــد ذات طبيع ــي، تع ــن الدســتور الإمارات م
اللوائــح وشــروطها، وســنداً علــى المعيــار الشــكلي للتفرقــة بيــن القانــون والقــرار الإداري يعتبــر 
ــس  ــراره مــن المجل ــى إق ــة الســابقة عل ــي المرحل ــاً ف ــس قانون ــاً ولي ــرار إداري ــون ق المرســوم بقان
الأعلــى الاتحــادي، ويجــوز الدفــع بعــدم مشــروعيته أمــام المحاكــم العاديــة، وتتحــول طبيعتــه بعــد 
إقــراره مــن المجلــس الأعلــى للاتحــاد مــن قــرار إداري إلــى قانــون، ويكتســب الحصانــة القضائيــة 
المقــررة للقوانيــن العاديــة )حســبو، ص 59)، 60)(، وأرى أن مــا ذهــب اليــه فقهــاء ومفســري 
الجانــب الثالــث الأقــرب إلــى الصــواب كونــه يتفــق مــن حيــث الواقــع والمنطــق مــع معيــار الشــكل 
والموضــوع للتميــز بيــن القانــون واللائحــة مــن جابــب، ومــع الإجــراءات التــي يمــر بهــا المرســوم 

بقانــون مــن جانــب أخــر، الأمــر الــذي يؤكــد لنــا بأنهــا ذات طبيعــة متغيــرة.

الفرع الثاني: اللوائح التفويضية

يقصــد باللوائــح التفويضيــة، هــي اللوائــح التــي تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة فــي الظــروف 
الاســتثنائية، وتنظــم مســائل مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية بنــاء علــى تفويــض منهــا يجيــزه 
ــة  ــروط خاص ــددة وش ــدة مح ــة وم ــوال معين ــة بأح ــح محكوم ــذه اللوائ ــون ه ــتور، وتك ــا الدس له
)الحلــو، ص 38)(، وتختلــف اللوائــح التفويضيــة عــن لوائــح الضــرورة فــي عــدة نــواحٍ أبرزهــا 

ــبو، ص )6)): )حس

إن اللوائــح التفويضيــة لا تصــدر إلا بنــاء علــى تفويــض مــن الســلطة التشــريعية بموجــب 	 
قانــون يســمى " قانــون التفويــض"، أمــا لوائــح الضــرورة تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة من 

تلقــاء نفســها اســتناداً إلــى اختصــاص أصيــل فــي الدســتور.

لا تصــدر لوائــح الضــرورة إلا فــي غيبــة الســلطة التشــريعية، أمــا التفويضيــة فقــد تصــدر 	 
فــي غيبــة الســلطة التشــريعية – بعــد صــدور قانــون التفويــض-أو وجودهــا قائمــة تمــارس 

ــريعي. اختصاصها التش

ولذلــك تعــد اللوائــح التفويضيــة صــورة مــن صــور مشــاركة الســلطة التنفيذيــة للســلطة 
التشــريعية فــي وـيفتهــا التشــريعية، بــل قــد تكــون وســيلة تمكنهــا مــن أن تحــل محلهــا فــي ممارســة 

وـيفتهــا التشــريعية رغــم وجــود الســلطة التشــريعية قائمــة وتمــارس دورهــا التشــريعي
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أولاً- اللوائح التفويضية في دولة الإمارات

إن الدســتور الإماراتــي لــم ينظــم اللوائــح التفويضية بالصــورة المتعارف عليها دســتورياً، 	 
ولــم يعرفهــا بشــكلها التقليــدي الــذي يتطلــب تفويــض الســلطة التشــريعية للســلطة التنفيذيــة 
ســلطة إصــدار هــذا النــوع مــن اللوائــح ســواء فــي غيبــة أو انعقــاد الأولــى، بــل قصــر 
التفويــض  فــي إصــدار هــذا النــوع مــن اللوائــح فــي حالــة غيبــة المجلــس الأعلــى للاتحــاد 
وليــس فــي انعقــاده، وذلــك لأن المجلــس الأعلــى للاتحــاد يعامــل معاملــة البرلمــان فــي 
دولــة الإمــارات – كمــا بينــا ســابقا-، وأن الدســتور الإماراتــي تبنــى مبــدأ تركيــز الســلطة 
وجمــع الســلطتين التشــريعية  التنفيذيــة بيــد المجلــس الأعلــى للاتحــاد، الأمــر الــذي أدى 
ــه  ــج عن ــذا نت ــة أخــرى، وه ــى جه ــه التشــريعية إل ــض اختصاصات ــدم ضــرورة تفوي لع
عــدم معرفــة الدســتور الإماراتــي للوائــح التفويضيــة بشــكلها التقليــدي )الطبطبائــي، ص 

.((45

ــة التفويــض التشــريعي فــي صــورة 	  ــى حال ــأن الدســتور الإماراتــي نــص عل ويلاحــظ ب
واحــدة حيــن أعطــى " للمجلــس الأعلــى أن يفــوض رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء 
ــن  ــى م ــس الأعل ــة المجل ــي غيب ــداره ف ــر إص ــي الأم ــا يقتض ــدار م ــي إص ــن ف مجتمعي
المراســيم التــي يختــص المجلــس المذكــور بالتصديــق عليهــا علــى ألا يشــمل هــذا 
ــة  ــة أو إعــلان الأحــكام العرفي ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــى المعاه ــة عل ــض الموافق التفوي
ورفعهــا أو إعــلان قيــام الحــرب الدفاعيــة أو تعييــن رئيــس أو قضــاة المحكمــة الاتحاديــة 

ــارات(. ــة الإم ــتور دول ــا" )م 5))، دس العلي

ثانياً- السطلة المختصة بإصدار اللوائح التفويضية في دولة الإمارات

ــة الإمــارات - بالصــورة التــي  ــة فــي دول أعطــى الدســتور ســلطة إصــدار اللوائــح التفويضي
حددهــا لها-لرئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن، كونهمــا الجهتــان اللتــان يجــوز للمجلــس 
الأعلــى تفويضهمــا فــي إصــدار مــا يقتضــي الأمــر إصــداره فــي غيبتــه مــن المراســيم التــي يختــص 
هــو بالتصديــق عليهــا )م 5))، دســتور دولــة الإمــارات(، وعليــه فإنــه لا يجــوز للمجلــس الأعلــى 
تفويــض أحدهمــا منفــرداً دون الآخــر، ولا يجــوز لأي مــن رئيــس الاتحــاد أو مجلــس الــوزراء أن 

ينفــرد بممارســة هــذا الاختصــاص

ثالثاً- شروط إصدار اللوائح التفويضية في دولة الإمارات

إن للوائــح التفويضيــة المتمثلــة فــي دولــة الإمــارات بمراســيم لهــا قــوة القانــون تصــدر 	 
بالمشــاركة مــن ســلطتين مــن الســلطات الاتحــاد همــا: رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء 
الاتحــادي، فيمــا يقتضــي الأمــر إصــداره فــي غيبــة المجلــس الأعلــى مــن المراســيم التــي 
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يختــص المجلــس الأعلــى للاتحــاد بالتصديــق عليهــا، ويشــترط لممارســة رئيــس الاتحــاد 
ومجلــس الــوزراء الاتحــادي هــذا الاختصــاص الآتــي )5))، دســتور دولــة الإمــارات(:

تفويــض المجلــس الأعلــى للاتحــاد اختصــاص ممارســة إصــدار المراســيم التــي يختــص 	 
ــه  بالتصديــق عليهــا إلــى رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء الاتحــادي مجتمعيــن، وعلي

فــلا يجــوز للمجلــس الأعلــى أن يفــوض أحدهمــا منفــرداً دون الآخــر.

غيبــة المجلــس الأعلــى للاتحــاد، أي الفتــرة مــا بيــن أداور انعقــاده والتــي يســري خلالهــا 	 
التفويــض الــذي يجيــز لرئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء الاتحــادي مجتمعيــن ممارســة 
اختصــاص إصــدار المراســيم التــي يختــص المجلــس الأعلــى بالتصديــق عليهــا، وعليــه 
فإنــه لا يجــوز للمجلــس الأعلــى أن يفــوض أي مــن اختصاصاتــه خــلال أدوار انعقــاده، 

وإلا كان التفويــض باطــلاً مــن الناحيــة الدســتورية.

أن تكــون الموضوعــات التــي يــرد فيهــا التفويــض ضمــن المســائل التــي يختــص المجلــس 	 
الأعلــى للاتحــاد بالتصديــق عليهــا بعــد إقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء، وعليــه فــلا يجــوز 
التفويــض فــي المســائل التــي يختــص المجلــس الأعلــى بالتصديــق عليهــا منفــرداً، مثــل 
انتخــاب رئيــس الاتحــاد ونائبــه، قبــول انضمــام عضــو جديــد إلــى الاتحــاد، تعييــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء )حســبو، ص 77)، 78)(، كمــا حظــر الدســتور التفويــض فــي بعــض 
ــا  ــراً لأهميته ــا نظ ــق عليه ــى بالتصدي ــس الأعل ــص المجل ــي يخت ــرى الت ــائل الأخ المس
ــه، ويعــد التفويــض فيهــا باطــلاً دســتورياً، وهــي المســائل المتعلقــة بالموافقــة  وخطورت
علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة أو إعــلان الأحــكام العرفيــة ورفعهــا أو إعــلان قيــام 
الحــرب الدفاعيــة أو تعييــن رئيــس أو قضــاة المحكمــة الاتحاديــة العليــا )م 5))، دســتور 

دولــة الإمــارات(.

ــتثنائية 	  ــود ضــرورة أو ـــروف اس ــترط وج ــم يش ــي ل ــتور الإمارات والملاحــظ أن الدس
لممارســة المجلــس الأعلــى للاتحــاد حــق التفويــض، كمــا أنــه لــم يتطلــب عــرض 
المراســيم التــي تصــدر اســتنادا إلــى التفويــض علــى المجلــس الأعلــى فــي أول اجتمــاع 
لــه أو فــي نهايــة المــدة المحــددة لممارســة التفويــض لاتخــاذ مــا يــراه مناســب بشــأنها، 
ــأن  ــي ش ــتورياً ف ــه دس ــارف علي ــدي المتع ــن الوضــع التقلي ــاً ع ــد خروج ــر يع ــذا أم وه

ــة. ــح التفويضي اللوائ

رابعاً- الطبيعة القانونية للوائح التفويضية في دولة الإمارات

ســنداً لمــا بينــاه ســابقاً، إن دســتور دولــة الإمــارات لــم يعــرف اللوائــح التفويضيــة بشــكلها 	 
التقليــدي ولا التفويــض التشــريعي بصورتــه المألوفــة المتعــارف عليهــا دســتورياً، وإنمــا 
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منحهــا شــكل وطبيعيــة خاصــة بهــا عندمــا نــص علــى حــق المجلــس الأعلــى للاتحــاد فــي 
ــة-  ــرارات إداري ــة – أي ق ــي يمارســها بمراســيم عادي ــه الت ــض بعــض اختصاصات تفوي
إلــى رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن، وعليــه فــإن المراســيم التــي تصــدر 
عــن رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن ســنداً لتفويــض المجلــس الأعلــى تعتبــر 
فــي طبيعتهــا قــرارات إداريــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أنَ الدســتور الإماراتــي لــم يســتلزم 
ــي  ــض يأخــذ ف ــراراه بالتفوي ــث أن ق ــون حي ــض بقان ــى التفوي ــس الأعل أن يصــدر المجل
طبيعتــه حكــم القــرارات الإداريــة الصــادرة مــن الســلطة التنفيذيــة ولا يرقــى إلــى مرتبــة 

القانــون )حســبو، ص 79)).

الخـاتمة

ــة مــن ممارســة ســلطتها. مــع تحــول  ــة تعــد أداة حاســمة تمكــن الدول إن التشــريعات اللائحي
الــدول الحديثــة مــن دور الحــارس إلــى دور المتداخــل، أصبحــت الســلطة التنفيذيــة، التــي تعتبــر 
ــر  ــل عب ــريعية، تتدخ ــلطة التش ــن الس ــم م ــكاكًا به ــر احت ــريع وأكث ــن بالتش ــى المخاطبي ــرب إل أق
ــا إلا  ــي حياتن ــوم ف ــاءة. فلا يمــر ي ــة وكف ــا بمرون التشــريع اللائحــي لتتمكــن مــن ممارســة مهامه
ــات.  ــراد والمؤسس ــها الأف ــي يمارس ــاملات الت ــات والمع ــي العلاق ــريعية ف ــد التش ــل القواع وتدخ
وكلمــا كان هــذا التشــريع ســليمًا وعلــى درجــة مــن الكفــاءة والدقــة، ضمنــا اســتقرار النظــام والأمــن 
ــم  ــى تنظي ــارات عل ــة الإم ــت دول ــد حرص ــا. وق ــة ومجتمعه ــي الدول ــاملات ف ــات والمع والعلاق
وضــع التشــريع اللائحــي، الــذي يعــد اختصاصًــا اســتثنائياً ممنوحًــا للســلطة التنفيذيــة، مــن خلال 
إجــراءات، وأســس ومعاييــر واضحــة. واتضــح أن هنــاك أكثــر مــن ســلطة فــي دولــة الإمــارات 
تعنــى بالتشــريع اللائحــي -المجلــس الأعلــى للاتحــاد، إلــى جانــب كل مــن رئيــس الدولــة ومجلــس 
الــوزراء-، ولــكل ســلطة مــن هــذه الســلطات دور محــدد فــي التشــريع اللائحــي. وقــد اتبــع الدســتور 
الإماراتــي بعــض الأســاليب والطــرق الخاصــة فــي كيفيــة إصــدار بعــض أنــواع التشــريع اللائحــي 

ــا وتحديــد طبيعتهــا، وهــذا يختلــف عمــا هــو متعــارف عليــه دســتورياً وإداريً

النتائج:

ــلطة . ) ــة بس ــح التنفيذي ــع اللوائ ــة بوض ــة المكلف ــادي والجه ــوزراء الاتح ــس ال ــع مجل يتمت
تقديريــة لممارســة هــذا الحــق وحريــه فــي اختيــار الوقــت المناســب لاســتخدامه، الامــر 
الــذي قــد يجعــل هــذه الســلطة تتراخــى فــي إصــدار اللوائــح اللازمــة لتنفيــذ القانــون ممــا 

يرتــب آثــار ســلبية علــى المجتمــع والســلطات العامــة.

لــم يحــدد الدســتوري الإماراتــي صلاحيــة اللوائــح التنظيميــة التــي تصــدر عــن مجلــس . )
ــة بأنشــاء وإلغــاء الإدارات والمرافــق العامــة،  ــوزراء الاتحــادي فــي المســائل المتعلق ال
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ونــص علــى مصطلــح "ترتيــب" الإدارات والمرافــق، وهــذا المصطلــح اختلــف الفقــه فــي 
تفســيره مــن حيــث حــق الانشــاء والالغــاء لــإدارات والمرافــق العامــة، وجــرى العــرف 
فــي الإمــارات بــأن لا تنشــأ أو تلغــى الإدارات والمرافــق العامــة بموجــب اللوائــح التــي 

تصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

تبنــى دســتور الإمــارات نهجًــا خاصًــا للوائــح الصــادرة فــي الظــروف الاســتثنائية، مثــل . 3
ــاذج  ــع الدســتور النم ــم يتب ــياق، ل ــذا الس ــي ه ــة. ف ــح التفويضي ــح الضــرورة واللوائ لوائ
التقليديــة المتعــارف عليهــا فــي الفقــه والدســتور بخصــوص هــذه اللوائــح، بــل اتســم بتبنــي 

نهــج خــاص لتلــك الظــروف الاســتثنائية.

التوصيات:

ــة . ) ــح التنفيذي ــع اللوائ ــة بوض ــات المكلف ــوزراء والجه ــس ال ــلطة مجل ــد س ــرورة تقي ض
ــى حــد أقصــى لمــدة تحكــم ســلطة  ــك باســتحداث تشــريع ينــص عل ــي، وذل بشــرط زمن
هــذه الجهــات فــي أصــدار اللوائــح التنفيذيــة، كمــا يمكــن تخفيــض هــذه المــدة – إذا دعــت 

ــة. ــذي ســتصدر اللائحــة بموجب ــون ال ــي القان الحاجــة- بنــص خــاص ف

إعطــاء مجلــس الــوزراء الاتحــادي الحــق فــي إنشــاء وإلغــاء الإدارات والمرافــق العامــة . )
ــير  ــاد تفس ــن خــلال اعتم ــا، م ــا وحيويً ــرًا ضروريً ــد أم ــة يع ــح التنظيمي بموجــب اللوائ
واســع لمفهــوم "ترتيــب" المســتخدم فــي الدســتور الإماراتــي. يأتــي هــذا نتيجــة للتطــور 
ــاء  ــتدعي إنش ــا يس ــارات، مم ــل الإم ــة مث ــة حديث ــهدها دول ــي تش ــريع والنهضــة الت الس

ــة احتياجــات هــذا التطــور. ــق لتلبي ودمــج إدارات ومراف

الدســتور الإماراتــي، . 3 يتبناهــا  التــي  لوائــح الضروريــة  فــي طبيعــة  النظــر  إعــادة 
ــا ودســتورياً لتلــك اللوائــح. يجــب أن تشــير  واســتبدالها بالشــكل التقليــدي المحــدد قانونيً
هــذه اللوائــح إلــى وجــود ـــروف اســتثنائية تتطلــب اتخــاذ تدابيــر فوريــة، مســتبعدةً فكــرة 
أن الدســتور يلــزم بإصــدار القانــون فقــط بــدلاً مــن إصــدار لوائــح الضــرورة. يأتــي هــذا 
نظــرًا لخطــورة هــذه اللوائــح وقوتهــا فــي تعديــل أحــكام القانــون، والتــي يجــب تنظيمهــا 

بشــكل دقيــق حتــى لا يؤثــر علــى أمــان واســتقرار الدولــة وصالحهــا العــام.

ــة مــن . 4 ــح التفويضي ــي اللوائ ــض التشــريعي ف ــا إصــدار التفوي ــم به ــي يت ــد الأداة الت تحدي
المجلــس الأعلــى للاتحــاد إلــى رئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء يعــد أمــرًا حيويـًـا. يجــب 
أن يصــدر التفويــض وفقـًـا لقانــون "قانــون التفويــض" وفقـًـا للنظــرة الفقهيــة والدســتورية 
المعتــادة، والتــي لــم يفرضهــا الدســتور الإماراتــي ولــم ينــص علــى طبيعــة الإدارة التــي 

يمكــن أن يفُــوض إليهــا.
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Regulatory Authority in the Constitution
of the United Arab Emirates: Its Scope and Nature

Eisa Saif Altamimi(((

Sam Dalla(((

Abstract:

This study focuses on legislative work in the United Arab Emirates 
at the federal level. The study is limited to subsidiary legislation issued 
by the executive authority, which is represented in the federal regulatory 
administrative decisions in various forms and names across the UAE. This 
type of legislation is frequently resorted to in regulating legal relations in 
countries, where general, abstract, and binding legal rules are imposed 
resulting from the shift of modern states from guardians to interveners. 
Given the recent foundation of the UAE, which adopted a federal system as 
its unique constitutional and political regime, and the unfamiliar method of 
forming its authorities, all these factors have influenced the mechanism of 
regulatory legislation in the country in many ways. Therefore, we believe it 
is of utmost importance to present a study that focuses on the mechanisms 
of regulatory legislative work in the UAE, which we consider one of the 
main reasons that contribute to the continued success and stability of legal 
regulation in the country. Therefore, we sought to clarify all aspects related 
to the mechanisms of developing regulations at the federal level in the 
UAE, including defining the regulatory authority, the types of regulations 
it has adopted, the jurisdiction and role of federal authorities involved, 
in addition to the legal and jurisprudential nature of each type of these 
regulations.
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